
S/PV.4835الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٨٣٥ 

الثلاثاء، ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-53541 (A)
*0353541*

. الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى السيد إمير جونز باري 
وأيرلندا الشمالية) 

   
. الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كاريف الاتحاد الروسي 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة مننديس إسبانيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد موتش ألمانيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد خالد باكستان 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد يوتوف بلغاريا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مقداد الجمهورية العربية السورية 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مونيوز شيلي 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جانغ يشان الصين 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوبكر ديالو غينيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دو كلو فرنسا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلينغا - إبوتو الكاميرون 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد روستو الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة  



203-53541

S/PV.4835

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بأنني تلقيت رسائل من ممثلي أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، 
ـــا، البحريــن، الــبرازيل، ترينيــداد  اسـتراليا، أوروغـواي، إيطالي
وتوبـاغو، جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة، جمهوريــة كوريــا، 
الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السويد، سويسرا، سيراليون، 
صربيـا والجبـل الأسـود، الفلبـين، فنلنـدا، كنـدا، ليختنشـــتاين، 
النمسا، نيوزيلندا، اليابان، يطلبون فيها دعوم للمشـاركة في 
مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال الـس. وجريـاً علــى 
الممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين 
للمشـاركة في المناقشـة، دون أن يكـون لهـــم حــق التصويــت، 
وفقا للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــس، شــغل الســيد علييــف  بنـاء علـى دعـوة مـن الرئي
(أذربيجـان)، والسـيد كبغلـــي (الأرجنتــين)، والأمــير 
زيـد بـن رعـــد (الأردن)، والســيد داوث (اســتراليا)، 
ــــاوليو (أوروغـــواي)، والســـيد ســـباتافورا  والســيد ب
(إيطاليـــا)، والســـيد المنصـــور (البحريـــن)، والســــيد 
ـــــداد  ســـردنبرغ (الـــبرازيل)، والســـيد غيفـــت (تريني
وتوبــــاغو)، والســــيد إيلكــــا (جمهوريــــة الكونغــــــو 
ـــــا)،  الديمقراطيـــة)، والســـيد كيـــم (جمهوريـــة كوري
والسيدة لوخ (الدانمرك)، والسيد موتـوك (رومانيـا)، 
والســيد باليســترا (ســــان مـــارينو)، والســـيدة فـــوغ 
(السـويد)، والسـيد هيلـغ (سويسـرا)، والســـيد كــانو 
(ســيراليون)، والســيد ســــاهوفيتش (صربيـــا والجبـــل 

الأســود)، والســيد بايــا (الفلبــين)، والســيدة راســـي 
(فنلندا)، والسيد هـاينبكر (كنـدا)، والسـيد فينافيسـر 
(ليختنشــتاين)، والســيد فــانزلتر (النمســا)، والســــيد 
مكـاي (نيوزيلنـــدا)، والســيد هراغوتشــي (اليابــان)، 

المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي 
ـــه الــس في مشــاوراته الســابقة، وإذا لم أسمــع أي  توصـل إلي
اعتراض، سأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـه الدعـوة 
بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلـي المؤقـت للسـيد جـان - 

ماري غينو، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو السيد غينو إلى شغل مقعد على طاولة الس. 
يواصـل مجلـس الأمـن الآن نظـره في البنـــد المــدرج في 

جدول أعماله. 
اسمحوا لي أن أبدأ بـالترحيب بوجـود السـيد جـان - 
مـاري غينـو معنـا في هـذه القاعـة بصفتـه وكيـل الأمـــين العــام 
لعمليات حفظ السلام. أفهم أنه هو وزملاؤه مستعدون للـرد 

على أي أسئلة قد تطرح خلال المناقشة. 
وتكلـم الأمـين العـام الأسـبوع المـاضي عـن مســـؤولية 
الس الكبيرة في النهوض بالعدالة وحكم القـانون. وقـد قـال 
ــــا، والعدالـــة ليســـت موضوعـــا  إن حكــم القــانون ليــس ترف
هامشيا. ذلك الاعتقاد هو الذي دفعنـا، بوصفنـا الرئاسـة، إلى 
طرح هذه القضية على الس. ونحن ممتنون للإسـهامات الـتي 
قدمـها أعضـاء الـس الأسـبوع المـاضي، ولكننـا لم ننظـر أبــدا 
إلى هــذه القضيــة كقضيــة مقصــورة علــى الــس. وكـــانت 
جلسـة الأسـبوع المـاضي بدايـة عمليـة. والمرحلـة الثانيـة لتلـــك 
العملية هي النقاش الذي نوشك على البدء فيـه. واليـوم تتـاح 
الفرصـة لقطـاع أكـــبر مــن عضويــة الأمــم المتحــدة ولجــهات 
أخـرى مـن منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الخـبرة الوثيقـة الصلــة 
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للإسهام في عملية التفكير والتحليل التي شرعنا فيها الأسـبوع 
المـــاضي. ونـــأمل كثـــيرا أن يفضـــي هـــذا، مـــع الاسترشــــاد 
بإسـهامات إضافيـة مـن الأمـين العـام، إلى تعـامل أكـــثر فعاليــة 
وكفاءة مع قضايا العدالـة وحكـم القـانون في أعمـال الـس، 
وربما الأهم مـن ذلـك، في منظومـة الأمـم المتحـدة الأكـبر وفي 
ـــدولي بشــكل أعــم، وحــتى نكــون أكــثر اســتعدادا  اتمـع ال

للتصدي للمشكلات عندما تطرأ. 
وتتيح هذه المناقشـة فرصـة سـانحة للاسـتماع إلى آراء 
قطــاع أكــبر مــن الأعضــاء. وأود مجــرد التنويــه بــــأن هنـــاك 
٢٥ متكلما في القائمة، وهو ما يعني أنه إذا تكلم كـل واحـد 
منهم خمس دقائق، ستسـتغرق الجلسـة سـاعتين و ١٠ دقـائق؛ 
في حـين إذا تكلـم كـل واحـد ١٠ دقـائق، ستسـتغرق الجلســة 
أربـــع ســـاعات و٢٠ دقيقـــة. هـــذا حســـاا. ولـــذا أناشــــد 
المتكلمـين أن يتوخـوا الإيجـاز قـدر المسـتطاع. ولا مـــانع علــى 
الإطـــلاق مـــن تعميـــم وتوزيـــع نصـــوص مكتوبـــة لاحقــــا، 
ستدرسها كلها الرئاسة والأمانة العامة ضمن عملية المتابعة. 

ولكي نستفيد من وقتنا علـى أكمـل وجـه، لـن أدعـو 
المتكلمين بصفة فردية إلى الجلوس على طاولة الـس. فعندمـا 
يعطـى متكلـم الكلمـة ســـيصحب موظــف المؤتمــرات المتكلــم 

التالي في القائمة إلى المقعد المخصص له على الطاولة. 
أعطي الكلمة أولا للسيد جان - ماري غينو، وكيــل 

الأمين العام لعمليات حفظ السلام. 
الســيد غينــو (تكلــــم بالانكليزيـــة): أود أن أشـــكر 
المملكـة المتحـدة، بصفتـــها رئيســة مجلــس الأمــن، علــى عقــد 
جلسات بشأن العدالة وحكـم القـانون. وأسـعدني أن الجلسـة 
الوزارية في الأسبوع الماضي، والمشـاورات السـابقة في اللجنـة 
الخاصـة، توحـي بظـهور إجمـــاع بــين الــدول الأعضــاء بشــأن 
الدور الحاسم لحكم القانون في بناء سلام مستدام في حـالات 

ما بعد الصراع. 

ـــن إدارات الأمــم المتحــدة  أتكلـم اليـوم باسـم عـدد م
داخل الأمانة العامة وكيانات الأمم المتحدة المنخرطة في دعـم 
العـدل وحكـم القـانون في مجتمعـات مـا بعـــد الصــراع، ومــن 
بينــها إدارة الشــؤون السياســية، والمفوضيــة الســامية لحقـــوق 
الإنسـان، ومكتـب الشـؤون القانونيـة، وإدارة عمليـات حفــظ 

السلام. 
إن استعادة حكم القانون لا غنى عنها من أجل الحـل 
المســـتدام للصـــراع وإعـــادة بنـــاء مجتمعـــات آمنـــة ومنظمــــة 
وإنســانية. وإذا كــان هــــدف الأمـــم المتحـــدة منـــع نشـــوب 
الصراعـات والارتـدادات إليـها، يبـــدو جليــا أن تعزيــز حكــم 
القانون ينبغي أن يكون من بـين شـواغل اتمـع الـدولي ذات 

الأولوية. 
ــــة لهـــذا القطـــاع  ولكننــا قلَّمــا أولينــا الأهميــة الواجب
الحاسـم. وغالبـا مـا كـــان ينظــر إلى أنشــطتنا في مجــال حكــم 
القانون كجزء ثانوي ممـا يسـمى ولايتنـا الحقيقيـة - إمـا لأنـه 
لم تكن لدينا ولاية مناسبة للاضطلاع بأنشطة حكـم القـانون 
بطريقـة وافيـة، أو لأننـا لم نخطـط بشـكل كـاف حـتى نتمكـــن 
من بدء العمـل ونحـن علـى أتم الاسـتعداد، أو لأنـه لم تتـح لنـا 

موارد وخبرة كافية - أو لكل تلك الأسباب مجتمعة. 
وشــهدنا، المــرة تلــو الأخــرى، فقــدان شــعب للثقـــة 
بعملية سلام نظرا لغياب الأمــن وانعـدام المحاسـبة علـى أعمـال 
جنائيـة. لقـد تواجدنـا في بلـدان لا تعمـل فيـها المحـــاكم، حــتى 
بعد مرور عام علـى بـدء عمليـة السـلام، ولـو بشـكل بسـيط؛ 
وينــدر فيــها وجــود المحــامين والمدعــين العــامين والقضــــاة أو 
تجدهـم غـير مدربـين؛ ويشـعر فيـها السـكان بـأن ليـس لديـــهم 

ما يستعينون به في إطار القانون. 
لم يعد باستطاعتنا تحمل عاقبــة معاملـة حكـم القـانون 
بوصفـه نشـــاطا جانبيــا ننخــرط فيــه علــى هــامش الأهــداف 
السياسية. ففي حالات عديدة، يشــكل حكـم القـانون أسـاس 
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نجاح أو فشل عملياتنا لحفظ السلام. ولذلك آن الأوان لكـي 
نعيد التفكير بشكل جوهـري في الطريقـة الـتي نتعـامل ـا مـع 

حكم القانون في مجتمعات ما بعد الصراع. 
وهذا لا يعني أن الأمم المتحدة أهملت حكم القانون. 
على العكس، فقد عملت هيئات عديدة من المنظومـة في هـذا 
اال لسنوات، وتثبت عملياتنا المتعددة الأبعاد لحفظ السـلام 
ـــن  مشـاركتنا الواسـعة النطـاق في النـهوض بحكـم القـانون. فم
مــهام الشــرطة والإصــلاح القضــــائي والإصلاحيـــات حمايـــة 
الأطفال وحقوق الإنسان والمسـاعدة في الانتخابـات، نجـد أن 
عملياتنا في شتى أنحاء العالم تنخرط في مجموعة أنشـطة ـدف 
إلى تعزيز العدالة وحكم القانون. وتنفذ معظـم هـذه الأعمـال 
في شـراكة علـى نطـاق المنظومـة ومـع شـركائنا مـن المنظمــات 
غـير الحكوميـة. ومـع ذلـك، ورغـم الجـــهود المبذولــة، كــانت 

نتائج عملنا مختلطة بلا جدال. 
وفي بعض الحالات، عندما منِي اتفاق سـلام بالفشـل 
في معالجــة شــواغل حكــم القــانون فإنــه قيــــد أيـــدي الأمـــم 
المتحـدة. ولذلــك مــن الضــروري أن نضمــن لحكــم القــانون 
مكانة أكبر بدءا بالمراحل المبكرة لمفاوضـات السـلام وفي كـل 

المراحل بعدها. 
وبالمثل، يجب أن يعتبر حكم القـانون عنصـرا أساسـيا 
ــــد الصـــراع - ويجـــب أن تـــبرزه الأطـــراف  في أي جــهد بع
السياســية والمــانحون عنــد وضــع مشــاريع اتفاقــات الســـلام، 
ـــبرامج.  واعتمـاد ولايـات حفـظ السـلام وتفسـيرها، وتمويـل ال
ولقد ظهرت هذه القضيـة في البوسـنة والهرسـك، علـى سـبيل 
المثال، عندما فُسرت نواح غامضة في ولايـات الأمـم المتحـدة 
بشـكل ضيـق جـدا وبوصفـــها مقصــورة علــى مــهام الشــرطة 
التقليديـة، بـدلا مـن أن تشـمل الدعـم الأوســـع نطاقــا لقطــاع 
العدالة. ولم يحدث إلا في تموز/يوليه ١٩٩٨ - أي بعد اتفاق 
دايتون للسلام بعامين ونصـف - أن اتخـذ مجلـس الأمـن قـرارا 

ــم  أشـار بشـكل محـدد إلى الإصـلاح القـانوني وخـول بعثـة الأم
المتحدة في البوسنة والهرسك بالقيـام برصـد القطـاع القضـائي 
وتقييمه. وقد يعلل ضياع وقت ثمين علينا السـبب في إخفاقنـا 
في إحـراز نفـس مسـتوى التقـــدم في القطــاع القضــائي الــذي 

أحرزناه في مجال الشرطة. 
وفي المقابل، أعطت إدارتا الأمم المتحدة في كوسـوفو 
وتيمور الشرقية الأمم المتحدة ولايتين وسـلطة واسـعة النطـاق 
في مجال حكم القانون، فسلطت بذلك الضوء علـى عـدد مـن 
الـدروس الهامـــة ومــهدت الطريــق لعمليــات لاحقــة تعــاملت 
بفعالية أكبر مع ذلك القطاع العصيـب. وفي حالـة كوسـوفو، 
افتقـرت الـدول الأعضـاء إلى التنظيــم الــلازم لمدنــا بــالموظفين 
المؤهلين، خاصة رجال الشرطة، بسرعة كافية، وهـو مـا أبطـأ 
انتشــارنا. وبوصــف بعثتنــا في كوســــوفو أول بعثـــة لـــلإدارة 
المؤقتـة، لم نكـن نـدرك الحاجـة إلى القضـــاة والمدعــين العــامين 
الدوليـين أو إلى طـاقم كـامل مـن موظفـي الإصلاحيـات. كنــا 
نفتقــر إلى أمــوال مرصــودة في الميزانيــات لتوفــير حــتى أقـــلام 
الرصـاص والـورق للجـهاز القضـائي الوطـــني الجديــد. ولعــدة 
أشهر، لم نفلح حتى في تعيين عدد كاف من القضاة والمدعين 

العامين المحليين لتمكين الجهاز القضائي من مباشرة أعماله. 
وبعد بداية صعبة، يعمل الآن قضاة ومدعــون عـامون 
ـــث يباشــرون أكــثر قضايــا  دوليـون في كوسـوفو بنشـاط، حي
جرائـم الحــرب والجرائــم العرقيــة حساســية. ولكبــح الفســاد 
وسـوء الإدارة، أنشـأنا مجلـس القضـاء والادعـــاء العــام، الــذي 
ـــــور  يشـــارك في تعيـــين القضـــاة والمدعـــين العـــامين وفي الأم
ـــلإدارة  التأديبيـة. وأنشـأ العنصـر الثـالث لبعثـة الأمـم المتحـدة ل
المؤقتـة في كوسـوفو، الـذي تقـوده منظمـة الأمـن والتعــاون في 
أوروبـا، مركـزا للتدريـب القضـائي، وبرنامجـا لرصـد المحـــاكم، 
ومركـزا لمـوارد الدفـاع الجنـائي، ومؤسسـة للمظـــالم. وســاعد 

أيضا نقابة محامي كوسوفو على استعادة أنشطتها. 
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ورغــم هــذه النجاحــات، تواجــه البعثــــة صعوبـــة في 
توظيف قضاة ومدعين عامين دوليين أكفاء. فالتحيز الطـائفي 
مـا زال يفسـد القضايـا الـتي يتناولهـا الجـــهاز القضــائي المحلــي. 
وأحــداث الشــغب الأخــيرة، والوفيــات المفجعــة، في ســــجن 
دوبرافــا، تمثــل انتكاســة خطــيرة في جــــهودنا لتطويـــر وإدارة 

منظومة الإصلاحيات. 
ومنـذ إنشـاء البعثتـين في كوسـوفو وتيمـــور الشــرقية، 
ـــة - أنــه لا يجــوز ربــط المســاعدة  تعلمنـا - ربمـا بتكلفـة عالي
ـــــات الإدارة  الكبـــيرة في مجـــالي القضـــاء والإصلاحيـــات ببعث

المؤقتة. 
وفي نفس الوقت، أصبح من الواضح أن فعاليــة الأمـم 
المتحدة في تعزيز سيادة القانون في العديد من أنحاء العـالم ظـل 
يعوقـها عـدم كفايـة ولاياتنـــا ومواردنــا، في المقــر وفي الميــدان 
على حد سـواء. وفي الواقـع، بينمـا يعـترف مجلـس الأمـن بـأن 
أنشـطة مـن قبيـل نـزع سـلاح المقـــاتلين الســابقين وتســريحهم 
ـــل  وإعــادة إدماجــهم وإجــراء الانتخابــات وضبــط الأمــن تمث
عناصر ضرورية لولاية حفظ السـلام، فـإن الأنشـطة الأخـرى 
المتعلقة بسيادة القانون قليـلا مـا تـدرج إلا فيمـا يتعلـق بجـهود 

إنفاذ القانون. 
ـــالغ في التــأكيد علــى أن صــون  ولـذا لا يمكنـني أن أب
السـلام والأمـن يقتضيـــان إرســاء ســيادة القــانون في أوضــاع 
ما بعد الصراع؛ كما يقتضي إرساء سـيادة القـانون أكـثر مـن 
مجرد التركيز على ضبط الأمـن. فـهو يقتضـي تضمـين وتمويـل 
كل عناصر سلسلة مؤسسـات العدالـة الجنائيـة - أي الشـرطة 

والقضاء ومحامي الدفاع والمدعوين العامين والإصلاحيات. 
وفي حالة ليبريا، فقـد أوصـى الأمـين العـام بـأن نعـالج 
سلســلة مؤسســات العدالــة الجنائيــة بطريقــة شــاملة، وتلـــك 
التوصيات قد اعتمدها مجلس الأمن، وإن كان ببعض الـتردد. 
وستكون ليبريا اختبارا حقيقيا لقدرتنا على تجــاوز هـذا النـهج 

اـزأ إزاء سـيادة القـانون ووضـع الأسـس لقيـام مجتمـع عـــادل 
وسلمي حقا. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن التركــيز علـــى السلســـلة 
الكاملة لمؤسسات العدالة الجنائية قد يتضح أنه استخدام أكثر 
فعالية وكفاءة للموارد يكـون، في الأجـل الطويـل، ذا مفعـول 
أكبر لمنع الانتكاس إلى الصراع ويوفر الأموال والأرواح علـى 
حـد سـواء. أمـا بالنسـبة للتكـاليف، فـإن عنـاصر بعثـة القضــاء 
والدوائر التأديبية صغيرة جدا إذا ما قورنت بالتكاليف الأكبر 
المتعلقــة بنشــر قــوات عســكرية كبــيرة أو تدريــــب الشـــرطة 
وبرامـج إعـادة الهيكلـة. وباختصـار، إن دعـــم ســيادة القــانون 

استثمار جيد. 
وفي ضوء البيانات الـتي أدلى ـا الـوزراء في الأسـبوع 
ـــتي اتخذناهــا  المـاضي، اسمحـوا لي بـأن أبـرز بعـض الخطـوات ال
ـــز قدراتنــا علــى بســط ســيادة  خـلال العـام المـاضي بغيـة تعزي
القانون. وهذا يوم مناسـب لكـي نفعـل ذلـك، بـالنظر إلى أنـه 
مضى اليوم عام علـى موافقـة اللجنـة التنفيذيـة المعنيـة بالسـلام 

والأمن على توصيات فرقة عملها الخاصة بسيادة القانون. 
وإدراكـا لضـرورة أن تقـــوم عمليــات حفــظ الســلام 
بمعالجة سلسلة مؤسسات العدالة الجنائية برمتها، فقـد أنشـأنا، 
في شباط/فبراير الوحـدة الاستشـارية للقـانون الجنـائي والنظـم 
القضائية في إطار شعبة الشرطة المدنيـة التابعـة لإدارة عمليـات 
حفظ السلام، باثنين من الموظفـين مخصصـين للقـانون الجنـائي 
والمسائل القضائية والمتعلقة بالإصلاحات. وهذه بداية جيـدة، 
ولكـن مـن أجـل الوفـاء بالتزامنـــا بســيادة القــانون، ســتحتاج 

الوحدة إلى موارد إضافية كبيرة. 
وهنـاك مراكـز تنسـيق في إحـدى عشـــرة مــن شــعب 
ووكـالات الأمـم المتحـدة تجتمـــع الآن بانتظــام بشــأن قضايــا 
سيادة القانون التي تنشأ في عمليات حفظ السلام. ولكن مـن 
ـــاء  المنتظـر أن يتضـح مـا إذا كـانت الشـبكة سـتتمكن مـن الوف
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ــــير الدعـــم للوحـــدة فيمـــا يتعلـــق  بإمكانيتــها المتمثلــة في توف
ــا  بـالجوانب الجوهريـة لعملـها فيمـا يخـص سـيادة القـانون، كم
أوصـت فرقـة العمـل التابعـــة للجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالســلام 

والأمن. 
ومع ذلك، فقـد بدأنـا نـرى نتـائج ملموسـة مـن هـذه 
المبادرة، مما يقدم دليلا علـى القـدر الـذي أصبحـت بـه سـيادة 
القانون مسلما ا بوصفها عنصرا معياريا لجهود بناء السلام. 
ومؤخرا، على سبيل المثـال، أجرينـا تقييمـات لسـيادة القـانون 
في أفغانستان والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة وليبريـا. 
ـــة  والتقييمــان اللــذان أجريــا في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
وليبريــا قــامت مــا - ومــن المحتمــل لأول مــرة - الشــــرطة 
ــــا  وخــبراء القضــاء والدوائــر التأديبيــة مــن خــلال العمــل مع
بأسـلوب متكـــامل، علــى نحــو مــا أوصــت بــه تقــارير فريــق 

الإبراهيمي. 
وتقـوم الوحـدة الاستشـارية للقـانون الجنـائي والنظـــم 
القضائية باستكشاف مدى الرغبة في إنشاء صندوق استئماني 
لســيادة القــانون بوصفــه أحــد الســبل للاســتفادة مــن خــبرة 
الكيانات الموجودة خـارج منظومـة الأمـم المتحـدة - بمـا فيـها 
ـــة وغــير الحكوميــة والحكوميــة الدوليــة -  المنظمـات الحكومي
لدعم جوانب سيادة القانون في عمليـات حفـظ السـلام. وفي 
الأشـهر المقبلـة، نـأمل أن ننـاقش مـع الـدول الأعضـــاء المهتمــة 
توصياتنا بشأن أفضل السبل لتخصيـص صنـاديق التبرعـات - 
مـن خـلال الآليـات القائمـة أو آليـــات جديــدة - للمبــادرات 

المتعلقة بسيادة القانون في عمليات السلام. 
وأنتقــل الآن إلى موضــوع العدالــة في فــترة مــا بعــــد 
الصـراع. وـذا أعـني العمليـة الـتي تجـري ـا مسـاءلة ومعاقبـــة 
الذين ارتكبوا أخطر الانتهاكات للقـانون الإنسـاني الـدولي - 
الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــــم المرتكبـــة ضـــد 

الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف. 

وقد حاولت الأمم المتحــدة مواجهـة التحـدي المتمثـل 
في إقامــة العدالــة في فــترة مــا بعــد الصــــراع في يوغوســـلافيا 
ــــيراليون  الســابقة وروانــدا وكوســوفو وتيمــور - ليشــتي وس
وكمبوديا. ويمكن لكـل مـن الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن أن 

يستخلصا دروسا مفيدة من هذه التجارب. 
أولا، لقـد أثبتـت المحـاكم الدوليـة الـتي أنشـــأا الأمــم 
المتحـدة، أو سـاعدت علــى إنشــائها، أن مــن الممكــن تحقيــق 

العدالة الجنائية التريهة على الصعيد الدولي. 
ولكـن، بصفـة عامـة، لم تثبـت المحـــاكم الدوليــة حــتى 
الآن أا دائما أدوات كافية أو فعالة لمقاضاة ومحاكمة المشـتبه 
فيهم بارتكاب أخطر الجرائم، كما أا أبطأ من اللازم وأكثر 
ــــق بالتـــأكيد في حالـــة المحكمـــة الدوليـــة  تكلفــة. وهــذا ينطب
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدوليـة لروانـدا، كمـا يبـدو أن 

نفس الشيء قد ينطبق في حالة المحكمة الخاصة بسيراليون. 
ثانيــا، إذا قصــر اتمــع الــدولي اســــتجابته لحـــالات 
ما بعد الصراع على إنشاء آليات تقليدية للعدالة الجنائيـة مثـل 
المحـاكم، مركـــزا علــى إصــدار الجــزاء وإنــزال العقــاب، فإنــه 
ســـيعجز عـــن الاســـتجابة للكثـــير مـــن توقعـــــات الضحايــــا 
�واتمعـات الضحيـة� فيمـا يتعلـق بآليـــات العدالــة في فــترة 
ما بعد الصراع، لا سيما في التعويـض والمسـاءلة الكاملـة عمـا 

حدث والمصالحة الوطنية. 
ومـــن ضمـــن الآليـــات القضائيـــة وشـــــبه القضائيــــة 
الأخرى، يبدو أن لجان تقصي الحقائق والمصالحة توفـر أفضـل 
إمكانيات محتملة للوفـاء بمختلـف توقعـات ومطـالب الضحايـا 
من الأشخاص ومن اتمعات التي أتوا منها على حـد سـواء. 
ولكن المحاكم وحدها ليست كافيـة، ولا تكفـي لجـان تقصـي 

الحقائق والمصالحة أيضا. 
ثالثا، إن إنشاء المحاكم المخصصة، سواء على الصعيد 
ـــيرا علــى إرســاء أساســيات  الـدولي أو الوطـني، لا يسـاعد كث
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سيادة القانون في فـترة مـا بعـد الصـراع. بـل، إن إنشـاء تلـك 
المؤسسـات المتخصصـة قـد يحـول المـوارد مـن دعـم إعـادة بنــاء 

نظام المحاكم �العادية� وتشغيله. 
إن الوضــع الأمثــل أن تعــالج هــذه الجرائــم في إطــــار 
النظام العادي للمحاكم، الذي قد يقتضـي تعيـين أو تخصيـص 
مدعين عامين أو قضاة لديـهم الخـبرة اللازمـة وغـير ذلـك مـن 

أشكال المساعدة المتخصصة. 
ـــة  وهنـاك الكثـير ممـا يمكـن لـس الأمـن أن يفعلـه بغي
تيسير جهودنا في ميـدان سـيادة القـانون. ومـن حيـث معالجـة 
العدالـة في فـترة مـا بعـد الصـراع، فـإن الـدرس العملـــي الــذي 
يسـتخلص هـو أنـه ينبغـي أن نجـري تقييمـات لطائفـة الآليــات 
المتاحة على أساس كل حالــــة على حــدة، بدلا من الاعتمـاد 
الكلـي علـى إنشـاء آليـات مؤسسـية مخصصـــة. وبالإضافــة إلى 
ذلك، ينبغي أن يكون هناك تحرك نحـو تقـديم مسـاعدة ودعـم 

أكبر إلى نظم العدالة الوطنية. 
ويجب أيضا أن نضمن اسـتبعاد أيـة شـروط للعفـو في 
اتفاقات السلام عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائـم 
المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقانون 
ـــدولي. وعندمــا تكــون  حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني ال
ـــأذن باتخــاذ  القـدرات المحليـة للعدالـة منـهارة، يجـب علينـا أن ن
تدابير مؤقتة، تشمل تقديم الدعم الدولي لإنشاء محـاكم مؤقتـة 
وزيادة القدرات على ضبـط الأمـن ومرافـق الاحتجـاز وتوفـير 

قوانين مؤقتة للقانون الجنائي والإجراءات. 
ويقــدم تقريرنــا التقييمــي عــن ليبريــا نموذجــــا آخـــر 
للطريقـة الـتي يمكـن ـا للـدول الأعضـاء المسـاعدة علـى تعزيـز 
إنجازاتنا في مجال سيادة القانون. فهو يوصي بعناصر من شأا 
ـــــى تدريــــب القــــانونيين في ليبريــــا، وتوفــــير  أن تســـاعد عل
المستشـارين للعمـل إلى جـــانب نظرائــهم الوطنيــين في جــهود 
الإصــلاح القضــائي، والمشــاركة في مراقبــة المحاكمــات بغيـــة 

حمايـة حقـوق الإنسـان وتحسـين عمـل النظـام القضـائي ودعــم 
ومراقبـة النظـام الإصلاحـي. ونحـن نتطلـع إلى الـدول الأعضــاء 

لكي تدعم هذه الاستراتيجيات. 
ولا يـزال توفـير الموظفـين أحـد أهـــم التحديــات الــتي 
تواجهنا. ولا بد أن نضمن سبل الحصول علـى رجـال شـرطة 
ـــة وموظفــين قضــائيين ذوي نوعيــة  وموظفـين للدوائـر التأديبي
عاليـة لاسـتكمال عمـل الخـبراء مـن موظفينـا، وأن نضمـــن أن 
أولئـك الموظفـين نـالوا تدريبـا في مجـال المعايـير الدوليـة لحقــوق 
ــــت ممكـــن.  الإنســان، وأن ننشــرهم في الميــدان في أقــرب وق
ويجب أن نضع نصب أعيننا ضرورة التمثيل الجغرافي الواسـع، 
الـذي يمكـن أن يكـون عسـير التحقيـق، لا سـيما في بعثاتنــا في 
أفريقيــا، حيــث أن أكــبر البلــدان المســاهمة بقــوات للشــــرطة 

محجمة عن المشاركة. 
أمـا مسـألة نـوع الجنـس فـهي تمثـل نفـــس القــدر مــن 
ـــن ٣ في المائــة مــن  التحـدي. فـالواقع أن مـا لا تزيـد نسـبته ع
ـــين  موظفـي الشـرطة والمؤسسـات الإصلاحيـة لدينـا مـن المنتدب
لعمليات السلام من النساء. فالخبرة بالنظم القانونية الموجـودة 
في الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة ذات أهميـــة حاسمــــة 
كذلك، سواء كانت قانوناً عاماً أم مدنياً أم إسـلامياً، أم غـير 
ذلـك مـن النظـم. وهـذه بعـض اـالات الأخـرى الـتي نحتـــاج 

فيها إلى مساعدتكم العاجلة. 
وبالإضافـــة إلى تقـــديم الأفـــراد للعمـــل في الأنشــــطة 
المتعلقــة بســيادة القــــانون، فـــإن الـــدول الأعضـــاء يمكـــن أن 
تساعدنا بتقديم الموظفين لقطاع بأكملـه. وهـذا مـا قـامت بـه 
المملكــة المتحــدة في كوســــوفو، بتوفيرهـــا موظفـــين لوحـــدة 

للتحقيق الجنائي بأسرها. 
ويتمثــل نمــوذج آخــر في أن تقــوم الــدول الأعضــــاء 
بــالعمل كدولــة رئيســية للمســاعدة في قطــاع معــــين. ففـــي 
أفغانسـتان، علـــى ســبيل المثــال، ألمانيــا مســؤولة عــن أعمــال 
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الشـرطة وإيطاليـا عـن قطـاع العدالـة. ويتعـــين علينــا أيضــاً أن 
نستكشـف ترتيبـات احتياطيـة تلـتزم الـدول الأعضـاء بموجبــها 
بتقـديم مجموعـــة متكاملــة مــن المــوارد والعــاملين مــتى دعــت 
الضــرورة إلى ذلــك. وقــد جــرب هــذا النمــــوذج في تيمـــور 
الشرقية غير أنه لم يلق كثيراً من النجاح. فبدون مساعدة مـن 
الــدول الأعضــــاء لـــن تكـــون الأمـــم المتحـــدة قـــادرة علـــى 

الاضطلاع ذه الولايات المعقدة. 
(تكلم بالفرنسية) 

ــــير  ونــدرك جميعــاً أنــه بينمــا يوجــد كثــير مــن المعاي
والمقاييس العالمية التي طورا الأمم المتحــدة علـى أرض الواقـع 
ومـن خـلال خبرـا في هـذا المضمـار، ليـس هنـاك ـج واحــد 
دون سواه يتخذ في موضوع العدالة وسـيادة القـانون. وعلينـا 
أن نبدأ بإجراء عمليات تقييم سليم على أرض الواقع لتحديد 
مـــا إذا كـــانت مســـاعدتنا مطلوبـــة. ويجـــب أن تصمــــم أي 
اسـتراتيجيات نعتمدهـا بحيـث تتمشـــى مــع احتياجــات البلــد 
المضيف والأوضاع السـائدة فيـه، وأن يتمثـل هدفـها الرئيسـي 
في تعزيــز امتــلاك النظــم الوطنيــة لنظــم العدالــة فيــــها وبنـــاء 

قدراا. 
وعلينا أن نتجنب ما ارتكب مـن أخطـاء في المـاضي، 
حيث لم تستطع الحلول المسـتوردة أن تراعـي حيثيـات الثقافـة 
والتقـاليد وحيـث تم أحيانـا الاضطـلاع بأنشـطتنا دون تشــاور 

مناسب مع الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني. 
وحقيقـة الأمـر أن مـن ســـيخضعون في ايــة المطــاف 
لنظام القانون الذي سينشأ تفـوق مصلحتـهم مصلحتنـا كثـيراً 
في هذا الأمر ومن ثم يجـب أن يتصـدروا عمليـة إعـداد وتنفيـذ 
أية استراتيجية توضع لإصلاح قطـاع العدالـة الجنائيـة. وعلينـا 
أن نضمن أيضاً أن المرجع في كل مـا نعملـه يتمثـل في المعايـير 
والمقاييس الدولية، سواء كان ذلـك في مجـال حقـوق الإنسـان 

أو القانون الإنساني الدولي أو القانون الجنائي. 

والأمـم المتحـدة آخـذة في تعلـم بعـــض الــدروس مــن 
تجارا الماضية، فها هي تعزز قدراا وتطـور أسـاليب جديـدة 
للعمل معاً بمزيد من الكفاءة والفعالية. بيـد أنـه لم يتضـح بعـد 
ــــدى فعاليتنـــا نحـــن، أمانـــة الأمـــم المتحـــدة  مــاذا ســيكون م
وشــركاؤنا الآخــرون في منظومــــة الأمـــم المتحـــدة، ومجلـــس 
الأمن، والدول الأعضـاء، والكيانـات الخارجيـة مـن القـادرين 
علـى أن يـدلي كـــل منــهم بدلــوه، في إعــداد ولايــات صــون 
الســلام، وذلــك بتخصيــص ميزانيــات تفــــي بالاحتياجـــات، 
وبتقــديم مــوارد بشــرية وماديــة ترقــى لمســتوى التحديــــات، 
وأصعـب مـن هـذا كلـه، بـالتزام شـيء مـن الواقعيـة في مراعــاة 

الصعوبات التي سنواجهها في الميدان. 
فلا يمكننا أن نأمل في تقديم مساعدة فعالـة علـى بنـاء 
مجتمعات يظلها الاستقرار والسلام إذا ما أغفلنـا هـذا الجـانب 
الحاسم المتمثل في سيادة القانون. لقــد عملنـا في ميـدان صـون 
الســلام أكــثر مــن نصــف قــــرن، وســـنكون قـــد قصرنـــا في 
مسؤوليتنا تجاه سكان العالم الذين يعانون إذا ما أغفلنــا التعلـم 
من دروس نصف القرن الماضي وتطبيق نتائج هذه الدروس. 

وآمل أن نستطيع التعويل علـى اسـتمرار دعمكـم لنـا 
والـتزامكم في ســـعينا لكــي نضمــن لســيادة القــانون موقعــها 
الاسـتراتيجي المركـزي الـذي تسـتحقه في جميـع جـهود حفــظ 

السلام. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي هـو السـيد 
مارسيلو سباتافورا ،ممثل إيطاليـا، متحدثـاً بالنيابـة عـن الاتحـاد 

الأوروبي. 
الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا 
ــــدان المنضمـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي، وهـــي  البيــان أيضــا البل
إســـتونيا، وبولنـــدا، والجمهوريـــــة التشــــيكية، وســــلوفاكيا، 
ـــة، وهنغاريــا،  وسـلوفينيا، وقـبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالط



03-535419

S/PV.4835

والبلدان المنتسبة بلغاريـا، وتركيـا، ورومانيـا، وبلـدان الرابطـة 
الأوروبيــة للتجــارة الحــــرة الأعضـــاء في المنطقـــة الاقتصاديـــة 

الأوروبية أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج. 
ــــانون أمـــران يقعـــان في صميـــم  العدالــة وســيادة الق
التسوية السلمية للتراعات، وللتعايش في وئام علـى الصعيديـن 
ــــم الوطنيـــة  الوطــني والــدولي. وكثــيراً مــا يكــون فشــل النظ
وانـدلاع الأزمـات الدوليـة مـن نتـائج ايـار العدالـة وتعديــات 
علـى سـيادة القـانون، وارتكـــاب جرائــم بشــعة، وانتــهاكات 

لحقوق الإنسان. 
والاتحاد الأوروبي، وهو مجموعة أنشئت علـى أسـاس 
مبادئ قانونية متفق عليها ما زال مقتنعـاً بـأن عنصـراً أساسـياً 
من عناصر صون الاستقرار في مرحلة ما بعـد الصراعـات هـو 

تعزيز قدرات سيادة القانون على الصعيد المحلي وتوطيدها. 
وقــد تغــــيرت طبيعـــة الصراعـــات المســـلحة بشـــكل 
جـذري خـلال العقـد المنصـرم، حيـث أخـذ عـــدد الصراعــات 
الداخلية يزيد بسرعة. وكثيراً ما يطلـب إلى الأمـم المتحـدة في 
هـذا السـياق التدخـل في إعـادة بنـــاء اتمعــات الوطنيــة الــتي 

تصاب بخلل من جراء صراعات مروعة. 
وينطوي هذا بدوره على إدخــال تغيـير هـام سـواء في 
طبيعـة أو في نطـاق عمليـات السـلام الـــتي تضطلــع ــا الأمــم 
المتحدة عقب انتهاء الصراعات. و ما فتئ مجلس الأمن يؤكـد 
بصـورة مـتزايدة علـى الحاجـــة لإعــادة إقــرار العدالــة وســيادة 
ـــذر تحقيــق ذلــك مــن  القـانون علـى الصعيـد المحلـي عندمـا يتع

خلال العمليات الداخلية على المدى القصير. 
ونتيجة لذلك فإن مشاركة الأمم المتحـدة مـا برحـت 
تـزداد في عمليـات المصالحـة الـتي تعقـد بعـد انتـهاء الصراعــات 
وإقامــة العدالــة الانتقاليــة. والنتــائج الــتي تحققــت حــــتى الآن 
مشجعة في كوسوفو وكمبوديـا وتيمـور - ليشـتي وسـيراليون 
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وأفغانسـتان. وسـتكون ليبريــا 

هي الامتحان الهام القادم، كما ذكّرنـا الأمـين العـام الأسـبوع 
ــة  المـاضي. والاتحـاد الأوروبي يـدرك تمـام الإدراك أن لكـل حال
من هذه الحالات سماا المميزة الـتي لا بـد بالتـالي مـن التعـامل 
معها. إلا أنه ينبغي بذل مزيـد مـن الجـهود لاسـتخلاص العـبر 
ـــة الإجــراءات الــتي  مـن التجـارب الحاليـة، وذلـك لتقييـم فعالي
تتخذها الأمم المتحدة في هذا اال، ولوضع مبـادئ توجيهيـة 

للمستقبل. 
ويطلب إلى اتمع الدولي أحياناً التدخل لوضـع حـد 
للإفلات من العقاب على ارتكاب أبشع الجرائم الدوليــة. وفي 
هذه الحالات فقد أسهمت إقامة محاكم جنائية دولية مخصصـة 
وإنشاء محاكم وطنية بمستويات متفاوتة مـن المسـاعدة الدوليـة 
ــا  إسـهاماً قيمـاً في تحقيـق المصالحـة في اتمعـات الخارجـة لتوه

من الصراعات. 
ــــك إيمانـــاً قويـــاً بـــأن  ويؤمــن الاتحــاد الأوروبي كذل
المحكمة الجنائية الدوليـة أداة دائمـة وقويـة للـردع عـن اقـتراف 
هـذه الجرائـم. وسـوف يظـل الاتحـــاد الأوروبي ملتزمــاً التزامــاً 
راسخاً بفعالية أعمـال هـذه المحكمـة. ولا تصبـو هـذه المحكمـة 
إلى الحلـول محـل الولايـات القضائيـة المحليـة. ولكنـها قـد تتــولى 
ــة  المسـؤولية في ايـة المطـاف وفقـط عندمـا تعجـز الدولـة المعني
عــن تحمــل مســــؤولياا أو تفتقـــد الإرادة لذلـــك. وليســـت 
المحكمـة مجـرد مؤسسـة قضائيـة صممـت لمنـع مرتكـبي الجرائـــم 
الجسيمة من الإفلات مـن العقـاب ولوضـع حـد للإفـلات مـن 
العقـاب، بـل هـي كذلـك أداة لا غـنى عنـها للنـهوض بـاحترام 
ـــانون حقــوق الإنســان، ومــن ثم  القـانون الإنسـاني الـدولي وق
فهي تسهم في تعزيز الحرية والأمن والعدالــة وسـيادة القـانون، 

فضلاً عن صون السلم وتعزيز الأمن الدولي. 
ويعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن تــــأييده للمقترحـــات 
العملية التي تقدمت ـا عـدة دول أعضـاء خـلال الجلسـة الـتي 
عقدها مجلس الأمــن علـى المسـتوى الـوزاري يـوم ٢٤ أيلـول/ 
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سـبتمبر. ويـرى الاتحـاد الأوروبي أن العنـاصر المتعلقــة بســيادة 
القانون ينبغي أن تدرج حسب الاقتضاء في ولايات البعثات. 
ولهذا الغرض نؤيد زيادة قدرات الأمم المتحدة في مجال سيادة 
القانون، وكذلك تعزيز التنسيق علـى مسـتوى منظومـة الأمـم 
المتحدة وخارجها، وتحسـين المشـاورات بـين الـدول الأعضـاء 

من أجل حشد الموارد المتاحة والخبرات المتوافرة لديها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يؤيـد الاتحـــاد الأوروبي تشــكيل 
أفرقة تقييم قانونية تتألف من الشـرطة المدنيـة وعنـاصر أخـرى 
تتعلق بحكم القانون، على النحو الملائم، للمسـاعدة في عمليـة 
التخطيـط لبعثـات جديـدة. وهـذه الأفرقـة ينبغـي أن تســهم في 
بعثـات اسـتطلاع في الميـدان لتقييـم احتياجـات البلـد المضيـــف 
ويئـة منـاخ يمكـن فيـه تطبيـق حكـم القـانون والتمســـك بــه. 
وينبغي تكريس اهتمـام خـاص، في جملـة أمـور، لتعزيـز تحقيـق 
شفافية تشريعية، وهياكل شرطة مدنية يعتمد عليـها، وسـلطة 
قضائيـة مسـتقلة، والحـق في إجـراء محاكمـات عادلـة وفي نظــام 
عقابي عادل. ونحن نرحب بـالعرض الـذي قدمـه الأمـين العـام 
بتقديم تقرير يعزز المزيد من الدراسة لهذه الأمور، ونتطلـع إلى 

مساعدته في ذلك المسعى. 
وينطوي قبول هذا النهج الجديد وتعزيزه علـى تحمـل 
الأمـم المتحـدة مسـؤوليات جديـدة. ويعتقـد الاتحـــاد الأوروبي 
أن الأمـم المتحـدة، عنـد إنجـاز هـذه المـهام، ينبغـــي أن تواصــل 
استكشــاف كــل أشــكال التعــــاون الممكنـــة مـــع المنظمـــات 
والمؤسسات الدولية التي يمكن أن تقدم الخبرة والمعرفـة الفنيـة. 
وفي ذلك الصدد، ينتهز الاتحاد الأوروبي هذه الفرصـة ليؤكـد 
من جديد استعداده للمساهمة بشكل نشط في اسـتعادة حكـم 
ــها  القـانون علـى المسـتوى المحلـي في الحـالات الـتي قـد يعتـبر في
مجلـس الأمـن أن تقـديم اتمـع الـدولي الدعـم لتلـك العمليـات 

أمر يحتاج إليه. 
منــــذ عــــام ٢٠٠١، دأب الــــــس الأوروبي علـــــى 
الاعــتراف بالعدالــة وحكــم القــانون باعتبارهمــا مجــالا يتســم 

بالأولويـــة في عمليـــات الاتحـــــاد الأوروبي لإدارة الأزمــــات، 
ووضع أهدافا محددة لتطوير القـدرات ذات الصلـة. والإعـلان 
المشترك بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 
مجــال الإدارة المدنيــة والعســكرية للأزمــات، الــذي أبرمـــه في 
نيويورك الأسبوع الماضي الأمين العام للأمم المتحدة والرئاسة 
ـــة  الإيطاليــة للاتحــاد الأوروبي، يــراد بــه أن يكــون أداة إضافي
تحت تصرف الأمم المتحدة لتحقيـق أهدافـها. وسـوف يسـهم 
في تعميق التعاون بين الأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ويوفـر 
لهـا آليـات يمكـن الاعتمـاد عليـها ومسـتدامة. ويؤكـــد الاتحــاد 
ـــلان  الأوروبي التزامــه بضمــان المتابعــة المبكــرة والمحــددة للإع

المشترك. 
ولا يزال الاتحاد الأوروبي مقتنعـا بـأن نجـاح أيـة بعثـة 
لإرســاء حكــم القــانون يعتمــد إلى حــد كبــــير علـــى قـــدرة 
واستعداد العناصر الفاعلة المحليـة لأن تشـارك مشـاركة كاملـة 
ـــق الأهــداف. ومــن حيــث المبــدأ، ينبغــي  مـن البدايـة في تحقي
تطبيق القانون المحلي على أوسع نطـاق ممكـن. والبنـاء العـاجل 
للقدرات وما يلي ذلك من تسليم المـهام إلى السـلطات المحليـة 

أمران ضروريان. 
لذلـك، يوافـق الاتحـاد الأوروبي تمامـا علـى مـا ذكـــره 
ـــاضي أمــام مجلــس الأمــن مــن أنــه:  الأمـين العـام الأسـبوع الم
�لا بـد مـن انخـــراط العنــاصر المحليــة الفاعلــة منــذ البدايــة … 
ويتعين علينا أن نرشد بدلا من أن نأمر وأن نعزز بدلا من أن 
نستعيض عن، كلما كان ذلك ممكنا. والغاية يجـب أن تكـون 
أن نخلّــف وراءنــا مؤسســات محليــــة قويـــة عندمـــا نغـــادر�. 

(S/PV.4833، الصفحة ٣) 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثل اليابان. 

ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد هاراغوشــي (اليابــان) (تكل
تقضي المادة ١ من ميثاق الأمم المتحدة بأن أحد مقاصد الأمم 
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المتحـدة هـو حـل المنازعـــات الدوليــة بــالطرق الســلمية، وفقــا 
لمبادئ العدل والقــانون الـدولي. وبعـد ٥٨ عامـا، لا يـزال هـذا 
المقصد هاما جـدا بالنسـبة لهـذه المنظمـة. وبـالفعل، فـإن الـدور 
ـــتى أن  الـذي تقـوم بـه الأمـم المتحـدة هـام بشـكل أكـبر الآن ح
هناك حاجة متزايدة، نظــرا لتقـدم العولمـة، إلى التصـدي لطائفـة 

متنوعة من المشاكل الدولية التي تتجاوز الحدود الوطنية. 
وفي اتمـــع الـــدولي، حيـــث لا توجـــــد حــــتى الآن 
حكومة موحدة، ليس هناك جهاز تشـريعي أو جـهاز قضـائي 
ـــدول  يتمتـع بسـلطات للإنفـاذ. والمعـاهدات تتطلـب موافقـة ال
الأطراف حتى تصبح ملزمة. والمحاكم الدولية تحتـاج أيضـا إلى 
اتفاق عام أو محدد بين أطراف التراعات حـتى تحـال التراعـات 

إليها. 
ومـع ذلـك، تميــل الــدول إلى الــتردد قبــل أن تعــرض 
ـــرام اتفاقــات واتخــاذ قــرارات ملزمــة قانونــا تقيــد  نفسـها لإب
حريتها في التصرف بشأن مسائل كثيرة، بما فيها أمور واسـعة 
النطـاق مثـل البيئـة، وحقـوق الإنسـان والتجـارة والاســـتثمار، 

وهي أمور معقدة وذات تأثير كبير على مصالحها الوطنية. 
وفي اتمـع الـدولي الحـــالي، إحــلال حكــم القــانون، 
على أهميته، ليس مهمة سـهلة. ولذلـك، مـن الضـروري، أولا 
وقبل كل شيء، إنشاء إطار للاتفاقات يشارك فيه أكـبر عـدد 
ممكن من الدول. ومجرد السعي إلى تحقيق مثُل عليـا لـن يسـفر 
عـن نتـائج فعالـة إذا كـانت البلـدان المشـاركة محـدودة العــدد. 
وذا المعنى، نظرا للعضوية الشاملة للمنظمة، فـإن مـهام صنـع 
القوانين في منظومة الأمم المتحدة - التي تجرى فيها مناقشات 
واسعة لتعزيز التفاهم بين الأعضاء - بالغة الأهمية. وبالإضافة 
إلى هذا، مجلس الأمــن مخـول، بمقتضـى المـادة ٢٥ مـن الميثـاق، 
ـــا في مجــال صــون الســلم والأمــن  باتخـاذ قـرارات ملزمـة قانون
الدوليين. والس يصدر عددا متزايدا مـن القـرارات الحاسمـة، 

وعلى وجه الخصوص في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 

وحكومـة اليابـان تعلـق أهميـة كـبرى علـى دور الأمــم 
المتحــدة في هــذا اــال. وفي هــذا الســياق، نرحــب بمبــــادرة 
الرئاسة البريطانية هذا الشهر بوضع هذه المسـألة علـى جـدول 
أعمال مجلس الأمن. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرض آراء 
حكومة بلدي فيمـا يتعلـق ببعـض التطـورات الأخـيرة المتعلقـة 

ذا الموضوع. 
أولا، فيمــا يتعلــــق بـــالتطورات في المحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية، من الظلم السماح للذين ارتكبوا جرائـم خطـيرة بـأن 
يمضــوا دون عقــاب؛ وعــدم التصــرف هــــذا يفســـد اتمـــع 
والدولة. وعندما لا يستطيع اتمـع أو الدولـة بمفردهمـا تقـديم 
أولئــك ارمــين إلى العدالــة، مــن المــهم أن يتحمــــل اتمـــع 
الـدولي المسـؤولية ويسـهم في إقامـة نظـــام في مرحلــة مــا بعــد 
الصـراع وقـاعدة للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وأيضـــا في 
تحقيق العدالة العالمية. وهذا من مصلحة اتمع الـدولي أيضـا، 
لأنه سيعمل على ردع ارتكاب الجرائم المماثلة في المستقبل. 

وفي التســـعينيات، أنشـــــأ مجلــــس الأمــــن محكمتــــين 
جنائيتين دوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا. وقد مثل هذا 
تقدما عظيما في تطوير العدالة الجنائية الدولية. وأنشئت أيضـا 
ـــى طلــب مجلــس الأمــن.  المحكمـة الخاصـة لسـيراليون، بنـاء عل
واليابان تؤيد هذا الدور للمجلس. ونحن نتشاطر القلـق الـذي 
أعرب عنــه وزيـر الخارجيـة سـترو في جلسـة الـس الأسـبوع 
المــاضي لأن محكمــتي يوغوســــلافيا وروانـــدا تعمـــلان ببـــطء 
وبتكلفة مالية كبيرة. وإننا نطلب مـن مجلـس الأمـن أن يجـري 
مراقبة قوية، حـتى تجـري هاتـان المحكمتـان المحاكمـات بكفـاءة 

وتكملا ولايتيهما بسرعة. 
وينبغي للأمم المتحدة أيضا أن تسهم إسهاما هامـا في 
محاكمـات الخمـير الحمـر. وقـد طرحـت حكومـة اليابـان، مـــع 
ـــة في الجمعيــة  فرنسـا، مبـادرات لإصـدار القـرارات ذات الصل
العامــة. ونــأمل أن تبــدأ المحكمــة أنشــطتها دون تأخـــير، وأن 

تسهم بالتالي في تحقيق العدالة في كمبوديا. 
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قد يقال إن أهم التطورات الأخيرة في العدالة الجنائيــة 
الدولية هو مولد المحكمة الجنائية الدولية. ولقد أيدت حكومة 
ـــا عندمــا دخــل نظــام   اليابـان باسـتمرار إنشـاءها، ورحبـت
روما الأساسي حيز النفـاذ. ولكـي تكـون هـذه المحكمـة فعالـة 
وعالمية، من الضروري أن يتمكن عـدد كبـير مـن البلـدان مـن 
اعتبار المحكمة محكمتها الخاصة ا. ولذلك، نعتبر من الحيـوي 
ـــدان في ممارســة  أن تفـي المحكمـة بتوقعـات أكـبر عـدد مـن البل

أنشطتها. 
ثانيا، هناك مهمـة مكافحـة الإرهـاب وكفالـة سـلامة 
موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا. والقضـاء علــى 
الإرهــــاب تحــــد للمجتمــــع الـــــدولي في مجموعـــــه. والأمـــم 
ــــق حمايتـــها للاتفاقـــات  المتحــدة تــؤدي دورا هامــا عــن طري
والـبروتوكولات الدوليـة لكفالـة تقـديم الإرهـابيين إلى العدالـــة 

عن طريق تدابيرها لمنع الإرهاب. 
لقــد أصيــب اتمــع الــدولي بصدمــــة إزاء الاعتـــداء 
الإرهابي على مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد، الـذي تسـبب في 
وقـــوع إصابـــات كثـــيرة. ونحـــــن نرحــــب بــــالقرار ١٥٠٢ 
(٢٠٠٣)، الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن بعـد الاعتـداء، كخطــوة 
هامــة لحمايــة الأفــراد العــاملين في مجــال المســاعدة الإنســـانية 
وموظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـــين ــا. ونعتــبر مــن 
الضروري إجراء المزيد من المناقشات حول هذا الأمـر، بمـا في 
ـــة في مداولاتنــا، مــع فــهم واضــح  ذلـك توسـيع نطـاق الحماي
للاتفاقيــة القائمــة المتعلقــة بســلامة موظفــــي الأمـــم المتحـــدة 

والأفراد المرتبطين ا. 
ثالثا وأخيرا، فإن إيلاء الأهمية للعدالة وسيادة القانون 
هــو عنصــر أساســي في تعزيــز أمــن الإنســان ودعــم التنميـــة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وحيثمـا لا توجـد العدالـة أو ســيادة 
القانون، فإن الإحباط والمرارة سيتراكمان، وبـدلا مـن وجـود 
مجتمـع يفـترض فيـه الوحـدة مـــن أجــل التنميــة، يصبــح ذلــك 

اتمع مشتتا ومقسما فتجرفه دوامة لا ايـة لهـا مـن الصـراع 
والفقر. 

وفي هذا الإطار يصبح تقديم العون من جانب اتمع 
الدولي من أجل بناء النظام القانوني فيما بعد الصراع ذا أهميـة 
بالغة إذ سيسهم في منع الصراع مسـتقبلا، عـلاوة علـى إيجـاد 
قـاعدة لتعزيـز بنـاء الأمـة والتنميـة. ومـن هـذه الرؤيـة، تســتمر 
حكومـة اليابـان في تقـــديم المســاعدات مــن شــتى الأنــواع إلى 
كمبوديـا وتيمـور – ليشـتي وغيرهمـا مـن البلـــدان، في مجــالات 
مثل سن القوانين الأساسـية وتنميـة المـوارد البشـرية للتوظيـف 

في المؤسسات القضائية. 
ومـن المشـجع لنـا أن نـرى الإسـهامات في هـذا اــال 
جرى تعزيزها في عمليات الأمـم المتحـدة للسـلام. وعـدا عـن 
ذلك، لا يزال معهد الأمـم المتحـدة لآسـيا والشـرق الأقصـى، 
الذي أُنشئ بالاتفاق بين الأمم المتحدة واليابان، يسهم طـوال 
٤٠ عاما في بناء القدرات في منع الجريمة والعدالة الجنائية عـن 
طريـق القيـام بأنشـطة تشـتمل علـى تدريـب الخـــبراء في بلــدان 
آسيا والمحيط الهادئ. ونود أن نطلب أن يتضمن التقرير الذي 
سيعده الأمين العـام عـن مناقشـات اليـوم تقييمـا للمعونـة الـتي 
قدمتها هيئات الأمـم المتحـدة، خاصـة مجلـس الأمـن، والـدول 
الأعضاء والتوصيات المتعلقة بأنواع المعونة التي يمكن أن تقدم 

مستقبلا. 
وآمل أن يوفر اجتماع اليوم والاجتماع الـذي انعقـد 
في الـ ٢٤ من هذا الشهر ما يسترشد بـه عمـل الأمـم المتحـدة 

مستقبلا، وأتطلع إلى صدور تقرير الأمين العام. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل

قائمتي ممثل نيوزيلندا. 
السيد مكاي (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): ليـس 
هنـاك مـن مبـدأ أقـرب إلى لـب عمـل الأمـم المتحـدة مـن مبــدأ 
العدالـة. إن الروابـط بينـه وبـين الـدور الخـــاص لهــذه الهيئــة في 
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المحافظة على السـلام والأمـن الدوليـين شـديدة الوضـوح. وفي 
الأعوام الأخيرة، كان من الواضح أن الاعتراف ذه الروابـط 
من جانب الس قـد ازداد. فمثـلا، أُشـير إلى المحـاكم الدوليـة 
الـتي أُنشـئت وإلى إدراج عنـاصر سـيادة القـــانون في التفويــض 

الموكل إلى البعثات مثل البعثة في كوسوفو. 
ـــذا  إلا أن الكثـير مـن هـذه التطـورات كـان مؤقتـا، ول
ـــذي  نرحـب بـالاقتراح الـذي انبثقـت منـه هـذه المـداولات وال
يقضــي بالتفكــير في كيفيــة معالجــة مســائل ســــيادة القـــانون 

بصورة منظمة وشاملة داخل أعمال الس. 
ومع مراعاة أن العديد مـن العنـاصر يدخـل في إرسـاء 
ـــيتوقف علــى التنســيق الفعــال  سـيادة القـانون، فـإن الكثـير س

داخل منظومة الأمم المتحدة وبين الوكالات المعنية. 
ـــا تتســم الصراعــات بجرائــم يقترفــها نفــس  وغالبـا م
الأشخاص والمؤسسات الذين ينبغي أن يقوموا بحماية القانون 
وبالدفـاع عنـه. ومـن أجـل إعـادة الاسـتقرار إلى مجـراه وإعـادة 
ــا  بـث الاحـترام تجـاه تلـك المرافـق، يكـون مـن الضـروري غالب
إعـادة بنـاء كـل جوانـــب النظــام القــانوني. ومــن الواضــح أن 
ـــة والحاجــة إلى المعونــة الإقليميــة أو الدوليــة  مـدى هـذه المهم
يختلفـان بـين حالـــة وأخــرى. ولكننــا نــرى أن تعزيــز الملكيــة 
القومية وبناء القدرات مـن أكـثر الجوانـب أهميـة في الانشـغال 
الـدولي في بيئـة مـا بعـد الصـراع. وكمـا أوضـــح الســيد غينــو 
بشـدة، فـإن سـيادة القـــانون، رغمــا مــن هــذا، في حاجــة إلى 
النظر إليها كوظيفة أساسية من عمليات السلام وبنـاء الأمـم، 

لا كعنصر اختياري إضافي. 
وعـودا مـرة أخـرى إلى السـيد غينـو الـذي أوضــح أن 
مــن أول مــهام الــس في حالــة مــا بعــد الصـــراع ســـيكون 
استكمال تقييم الأنشطة الراهنة لكي يمكن تحديد المعونـة الـتي 
تدعو الحاجة إليها. وبناء علـى ذلـك نـرى أنـه قـد يكـون مـن 
ـــن الخــبراء يســتعين  المفيـد إنشـاء سـجلات أو تكويـن أفرقـة م

الـس ـا في اسـتكمال هـــذه التقييمــات. ويجــب أن تكــون 
تلك الأفرقة ممثلة لكل من مناطق العـالم. ويمكـن للمجلـس في 
تكوينه لتلك الأفرقة أن يسعى إلى الخبرة التي اكتسـبها الكثـير 
ـــة والدوليــة، بمــا في ذلــك العديــد مــن  مـن المنظمـات الإقليمي

المنظمات غير الحكومية. 
أضف إلى ذلك أن من العناصر الأساسـية في اسـتعادة 
احترام سيادة القانون توفير العدالة لضحايـا الجرائـم والفظـائع 
الـتي ارتكبـت خـلال فـترة الصـراع. ومـرة أخـــرى، نــرى أنــه 
ينبغي أن تكون المحاكم الوطنيـة الخـط الأول لإقامـة الدعـاوى 

كلما كان ذلك ممكنا. 
ـــد، فمــن الواضــح رغمــا مــن ذلــك أن تنشــأ  أمـا بع
حــالات تكــون فيــها طبيعــة الجرائــم وفداحتـــها إلى الوضـــع 
السياسـي أو حـــتى طاقــات النظــام القومــي قــد تعــني أن مــن 
ـــل هــذه الحالــة،  الضـروري التحـول إلى عمليـة دوليـة. وفي مث
فإننا نشجع الس بقوة على أن يغتنم فرصــة المحكمـة الجنائيـة 
الدولية. نحن نفهم تماما إخلاص البلدان التي لها تحفظات علــى 
المحكمة، إلا أننا واثقون من أن عملياا، في الواقع، سـتخفف 
مـن تلـك الانشـغالات. مـــن أجــل هــذا نؤمــل في أن يتعــاون 
الـس مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة داخـل إطـــار نظــام رومــا 
ـــدم علــى إجــراءات تقــوض  الأساسـي وميثـاق رومـا، وألا يق

فعالية عمليات المحكمة. 
وأخـيرا أود أن أشـير بشـكل موجـز إلى فـائدة آليـــات 
ــــن الواضـــح أن  تكميليــة مثــل لجــان الحقيقــة والمصالحــة. وم
ـــوازن المناســب بــين العدالــة مــن  المشـكلة هنـا هـي ضـرب الت
جانب والمصالحة القومية من جـانب آخـر، إذ أنـه لا شـك في 
عدم إمكان وضع حد لثقافـة الإفـلات مـن العقوبـة لارتكـاب 

أخطر الجرائم الدولية إذا منح العفو لمرتكبيها. 
ــة  ومـرة أخـرى، نعـرب عـن اعتقادنـا بـأن محليـة الملكي
وصنع القرار أمـر هـام جـدا. وفي معظـم الحـالات ربمـا يكـون 
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ـــديم المعونــة الفنيــة أو  خـير دور يقـوم بـه الـس أن يسـهل تق
الإرشاد للدول المعنية. 

أخـيرا، وعلـــى الرغــم مــن أن مــا ســأقوله لا يــرد في 
النـص المكتـوب المسـهب الـذي وزعتـه، أود أن أؤيـد مـا قالـــه 
الممثـل الدائـم لليابـان بصـدد الحاجـة إلى دعـم نظـــام الاتفاقيــة 
المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، 
وهـو النظـام الـذي نعتقـد أنـه ســـيقدم إســهاما كبــيرا في هــذا 

اال. 
ــــة): الكلمـــة الآن لممثـــل  الرئيــس (تكلــم بالانكليزي

صربيا والجبل الأسود. 
السـيد شـاهوفيتش (صربيـا والجبـل الأسـود) (تكلـــم 
ــــذا  بالانكليزيــة): أود أن أشــكر الرئيــس البريطــاني لعقــده ه
الاجتماع الوزاري حول المسـألة ذات الأهميـة الشـديدة وهـي 
العدالة وسيادة القانون، وكذلك للفرصة الـتي أُتيحـت للـدول 
الأعضـاء بـالأمم المتحـدة مـن غـير أعضـاء الـس للإســهام في 

هذه المناقشات. 
لقد استمع وفدي باهتمام بالغ لأقوال أعضاء الـس 
وللاقتراحــات العديــدة والمحــــددة بصـــدد تقويـــة دور الأمـــم 
المتحدة في هذا اال. ونظرا لأن بلادي لديـها خـبرة مباشـرة 
بجهود الأمم المتحدة في دعم العدالة وسيادة القـانون، نـود أن 
نغتنـم هـذه الفرصـة للتقـدم ببعـض الملاحظـات حـول جوانــب 
معينة من هذه العملية، فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة لـلإدارة 
ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا  المؤقتـة في كوسـوفو، والمحكمـة الجنائي

السابقة. 
قبـل أن أتحـدث في هـذا الشـــأن، أود، مــع ذلــك، أن 
أؤكـد أن حكومـتي تتفـق تمامـا مـع الإجمـــاع شــبه التــام علــى 
التقييـم بـأن إرسـاء سـيادة القـــانون ذو أهميــة بالغــة لاســتقرار 
اتمعـات الـتي تخـرج مـن الصـراع. وبـدون هـذا، فـإن خطـــر 

حـدوث انتـهاكات جديـدة لحقـوق الإنسـان وعـودة الصـــراع 
يظل حقيقيا ودائما. 

ــــأن دور الأمـــم المتحـــدة  ثانيــا، نؤيــد تمامــا الــرأي ب
لا ينتهي عند الفصل الجسـدي بـين أطـراف صـراع مـا. وتتـم 
مهمتها حين ترسي دعـائم قويـة للسـلام والأمـن والاسـتقرار، 
وهـي الشـــروط المســبقة لهيئــات تعتــبر مرافــق تضمــن وضــع 

القانون في المرتبة الأولى. 
ـــا  لقـد أنشـأت الأمـم المتحـدة واحـدة مـن أكـبر بعثا
وأكثرها شمولا في بـلادي، في مقاطعـة كوسـوفو وميتوهيـا في 
ـــر العديــد مــن  عـام ١٩٩٩. وخـلال الاجتمـاع الـوزاري ذُك
الإشــارات إلى دور بعثــة الأمــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في 
كوسوفو، في تحقيق سـيادة القـانون. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، 
فإننـا نـرى أنـه مـــن الضــروري الإشــارة إلى أن الإنجــازات في 

ذلك الميدان بعيدة عن أن تكون كافية. 
ـــن  وكمـا ذكرنـا مـرارا خـلال اجتماعـات مجلـس الأم
ـــم،  بشـأن كوسـوفو وميتوهيـا، لم يتـم حـتى الآن، حسـبما نعل
إلقــاء القبــض علــى أي مقــترف للجرائــــم المرتكبـــة بدوافـــع 
طائفية. النتيجة الحتمية هي ظهور ثقافة الإفلات مـن العقـاب 
بالنسبة لممارسة العنف ضد الأقليات. كمـا أنـه لم يجـر إحـراز 
أي تقدم كبير في مكافحة الجريمة المنظمة المتفشية علـى نطـاق 

واسع. 
وقد سيقت أسـباب عديـدة لتفسـير هـذه الحالـة. وفي 
ذلــك الســياق، تــرى حكومــتي أن عــــدد القضـــاة والمدعـــين 
العامين الدوليين غير الكافي يبعـث علـى القلـق. ووفقـاً لتقريـر 
ــــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في  الأمــين العــام عــن بعثــة الأم
 ،(S/2003/675) 2003 ـــران/يونيــه كوسـوفو المـؤرخ ٢٦ حزي
لا يعمل في نظام القضاء المحلي سوى ١٥ قاضيـاً دوليـاً و ١٠ 
مدعين عامين دوليـين، يبتـون في نحـو ٣ في المائـة مـن القضايـا 
الجنائيــة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن عــدد موظفــي بعثــة الأمــــم 
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المتحــدة الذيــن يعــالجون القضايــا الخاصــة بأعمــال الشــــرطة 
والعدالـة يجـري تخفيضـه باسـتمرار. بيـد أننـا نعتقـد أنـه ينبغـــي 
تعزيز لا إضعاف هذه الفئة من الموارد البشـرية في بعثـة الأمـم 

المتحدة. 
إن عـــودة ٠٠٠ ٢٥٠ شـــــخص مشــــردين داخليــــاً 
ـــائد بصــورة رئيســية.  تتلاشـى نتيجـة لمنـاخ انعـدام الأمـن الس
ـــودة، بالإضافــة إلى إرســاء ســيادة القــانون وحمايــة  وهـذه الع
حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، مـن أهـم الأهـداف المعلنـة 

لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 
ــــع التقـــارير المتعلقـــة بكوســـوفو  وكمــا جــاء في جمي
وميتوهيا تقريباً، لا يزال هناك الكثير مما ينبغـي عملـه لإرسـاء 
سيادة القانون. ولذلـك، فإننـا نرحـب بكـون اتمـع الـدولي، 
علـى مـا يبـدو، يـدرك الحاجـة إلى اعتمـــاد ــج شــامل لدعــم 
اتمعات التي هي بحاجة للإعمـار، مثـل كوسـوفو وميتوهيـا، 
إلى أن يتـم وضـع الأسـس الراسـخة تمـع عـــادل. ويجــب أن 
يتضمن ذلك النـهج مـوارد أفضـل ومسـاعدة خـبراء لإصـلاح 

إنفاذ القانون والقضاء على نحو يتسم بالكفاءة. 
وفي ذلك السياق، نـرى مـن المفيـد جـداً الاقتراحـات 
الـتي قُدمـت أثنـاء المناقشـة الـتي أجراهـا الـس علـى المســـتوى 
الـوزاري والـتي تدعـو الأمـم المتحـدة إلى إنشـاء قـاعدة بيانــات 
دائمة تضم أسماء خبراء ترشحهم الـدول الأعضـاء، ويكونـون 
مسـتعدين لتقـديم المسـاعدة في هــذه الميــادين إذا طلــب منــهم 

مجلس الأمن أو الدول ذلك. 
ومن أهم مساهمات الأمـم المتحـدة في إدارة الحـالات 
بعـد انتـهاء الصـراع إنشـاء محـاكم جنائيـة دوليـة. وقـد أثبتـــت 
المحاكم المخصصة، في إطار اختصاصها، أن ما من أحد بمنـأى 
ـــن محاكمــة  عـن القـانون الـدولي. وقـد مكّنـت هـذه المحـاكم م
ـــم الحــرب في ظــروف كــانت النظــم  عـدد مـن مرتكـبي جرائ
القضائية الوطنية عاجزة في ظلها عن القيام بذلك. وحكومـتي 

تسلم ذا الدور. كما أا تسلم تماماً بأا ملزمة بالتعاون مــع 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة، وتبـذل قصـارى 

جهدها للوفاء ذا الالتزام. 
بيـد أن سـجل هـذه المحـاكم يبـدو في جوانـب عديــدة 
سجلاً مختلطاً. فعلى سـبيل المثـال، حقيقـة أن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة شـكّلت بوصفـها هيئـة مخصصــة 
ـــة  لا يعطيـها مـبرراً كافيـاً لتغـير قواعـد إجراءاـا وقواعـد الأدل
أثنـاء مواصلـة عملـها. فـهذا لـن يـؤدي مـــن الناحيــة القانونيــة 
إلا إلى عدم اليقين، الذي يتضح أنه لا يسهم في تعزيـز سـيادة 

القانون. 
وكذلك من الصعب أحيانـاً علـى عامـة النـاس، كمـا 
في حالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة علــى 
الأقل، أن يميزوا بوضوح بين المحكمـة ومكتـب المدعـي العـام. 
فالمحكمة، بوصفها مؤسسة قانونية مستقلة هدفها تـأمين إقامـة 
ـــام.  العـدل، كثـيراً مـا يطغـى عليـها ظـلال مكتـب الادعـاء الع
إضافة إلى ذلك، توجد اختلافات في مفـهوم أهـداف المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة تشــوه صــورة المحكمــة 
ـــو الاعتبــارات السياســية. وقــد عرفــت  بوصفـها مؤسسـة تعل
المحكمــة بعــدة تعريفــات، مــن بينــها: إــــا وســـيلة لتحديـــد 
المسـؤولية الفرديـة عـــن أكــثر جرائــم الحــرب خطــورة، وأداة 
لتحقيق المصالحة، ومكانا لتحديد الحقيقة التاريخية فيما يتعلـق 

بالصراعات في يوغوسلافيا السابقة. 
إننا نعتقد اعتقـاداً راسـخاً أن الهـدف مـن أيـة محكمـة 
قانونيـة، بمـا فيـها المحـاكم المخصصـــة، يجــب أن يكــون تقــديم 
الأفراد الذين يرتكبون جرائم إلى العدالة. وتتمثـل مهمـة هـذه 
المحاكم في التركيز على القيـادات العليـا الـتي أدت أعمالهـا إلى 
ارتكاب جرائم الحرب وارتكاب جرائم ضـد الإنسـانية. وقـد 
سلّم الس في مناسبات سابقة بأن المحــاكم الوطنيـة ينبغـي أن 
تحـاكم القضايـا الأقـل مسـتوى. ونعتقـد أنـه قـد حـان الوقـــت 
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ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة في  لكـي تبـدأ المحكمـة الجنائي
إحالة القضايا، التي ترى أا مناسبة، إلى المحاكم الوطنيـة. بيـد 
أن مساعدة اتمع الدولي في إصلاح وتقويـة النظـم القضائيـة 

الوطنية هامة للغاية في هذه العملية. 
واسمحـوا لي أن أختتـــم كلمــتي بــالقول إن حكومــتي 
ترى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة كبيرة نحو إنشـاء 
إطار دائم لتعزيز أهداف العدالة وسيادة القانون على الصعيـد 
الدولي. فالمحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة، وكان متوخـى 
أن تكـون ولايتـها عالميـة. ولذلـك، فإـــا لا تركــز علــى بلــد 
بعينـه، ولكنـها تركـز علـى جميـع مـن يرتكبـون جرائـم حــرب 
وجرائم ضد الإنسانية وجرائـم إبـادة جماعيـة. وكمـا ذُكـر في 
الجلسـة المعقـودة علـى المسـتوى الـــوزاري إــا لا تمثــل عدالــة 
المنتصـر ولكـن الهـدف منـها أن تحـدد، علـى نحـــو موضوعــي، 
المســؤولية الفرديــة في الحــــالات الـــتي تنطـــوي علـــى أخطـــر 
انتـهاكات للقـانون الإنسـاني الـدولي. وحكومـــتي تدعــم هــذا 

الدور المناط بالمحكمة الجنائية الدولية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــى الكلمـــة الآن 

لممثل النمسا. 
السيد بفانزيلتر (النمسا) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤيـد 
النمسا تأييداً كـاملاً البيـان الـذي أدلـت بـه الرئاسـة الإيطاليـة 
باسم الاتحاد الأوروبي، وأود أن أتوسع في الحديث عن أربعـة 

جوانب. 
أولاً، تمثــل العدالــة وســيادة القــانون الأســاس الـــذي 
ـــم المتحــدة. كمــا أن المعايــير  يقـوم عليـه نظامنـا الـدولي والأم
الدولية هي المعايير التي نقيم على أساسها الصواب والخطـأ في 
الشــؤون الدوليــة. والبيانـــات الـــتي أدلي ـــا في ٢٤ أيلـــول/ 
سبتمبر والبيانات التي أدلي ا اليـوم تعطـي الأمـل في اسـتمرار 
الحــوار المــؤدي إلى تجديــد التفــاهم وتعزيــز العدالــة وســــيادة 

القانون في الأمم المتحدة. 

ـــة في  ثانيـاً، العدالـة وسـيادة القـانون همـا حجـرا الزاوي
بنـاء السـلام وتحقيـق الأمـن والاســـتقرار للــدول، لا ســيما في 
الحـالات الـتي تعقـب انتـهاء الصـراع. ولتحقيـــق هــذه الغايــة، 
أســهمت النمســا إســهاماً كبــيراً في تدريــب الشــرطة المحليــــة 
ومسـؤولي الحـدود والمسـؤولين عـن إقامـة العدالـــة في البوســنة 
والهرسك وفي كوسوفو. والنمسـا، بوصفـها عضـواً في شـبكة 
الأمـن البشـري، مدافـع قـوي عـن حقـــوق المدنيــين، لا ســيما 
الأطفال، في الصراعات المسلحة. وتدريب الشرطة والعـاملين 
في القضـاء وإنشـاء وحـدات حمايـة الأطفـال، وكذلـــك زيــادة 
الوعـــي بـــين المتحـــاربين، عوامـــل هامـــة في هـــــذا الصــــدد. 
والتفويـض الـذي أنشـئت بموجبـه مؤخـراً بعثـة الأمـم المتحـــدة 

المتعددة التخصصات في ليبريا مثال إيجابي. 
ثالثاً، من أولويات اتمعات الـتي مزقتـها حـروب أو 
صراعات داخلية التأكد من أن مرتكـبي أبشـع جرائـم الحـرب 
والجرائـم ضـد الإنسـانية ســـيقدمون إلى العدالــة. وقــد كــرس 
مجلـس الأمـن اهتمامـاً مـتزايداً لهـــذه المســألة. وأيــدت النمســا 
تأييداً تاماً إنشاء المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا وروانـدا 
وسـيراليون وكمبوديـا. بيـد أن مجلـس الأمـن عـاجز، لأســباب 
ـــع الحــالات الــتي  ماليـة وسياسـية وعمليـة، عـن التصـدي لجمي
ارتكبت فيها جرائم بشعة. ولذلك، أيدت النمسا تـأييداً تامـاً 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، المصممة بفضـل ولايـة فروعـها 
للتأكد من أن السلطات الوطنية تعير اهتماماً جدياً لالتزاماـا 
بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمـة مرتكبيـها. وبذلـك تسـهم 
ـــا مجلــس الأمــن  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في الجـهود الـتي يبذله
لضمان احترام القـانون الـدولي. والنمسـا واثقـة مـن أن الأمـم 
ــق  المتحـدة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـتتعاونان بنجـاح لتحقي
هدفهما المشترك المتمثـل في تعزيـز سـيادة القـانون والعدالـة في 

العلاقات الدولية. 
رابعــاً، ضمــان الامتثــال للمعايــير الدوليــة وإنفاذهــــا 
يتصدران مهام الأمم المتحدة. ويتحمل مجلس الأمن مسـؤولية 
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خاصة في هذا الصدد. ووجود مجلـس مكـرس لتنفيـذ القـانون 
الـدولي بحـزم يمثـل أفضـل حـافز لتنفيـــذ القــانون الــدولي علــى 

الصعيدين الوطني والمحلي. 
وفي الختام، أشكر رئاسـة المملكـة المتحـدة علـى هـذه 
المبادرة الممتازة وعلى إتاحة هذه الفرصة، التي أرحب ـا أيمـا 
ترحيـب، لمناقشـة مسـألتي العدالـة وســـيادة القــانون في مجلــس 

الأمن، وهما مسألتان هامتان للغاية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــى الكلمـــة الآن 

لممثل ليختنشتاين. 
السيد ويناويسير (ليختنشتاين) (تكلم بالانكليزيـة): 
ـــا صلــة وثيقــة بنطــاق  المسـألة المعروضـة علـى مجلـس الأمـن له
واسع من المسائل المدرجة في جدول أعمـال الـس، بمـا فيـها 
منـع نشـوب الصراعـات وبنـاء الســـلام بعــد انتــهاء الصــراع. 
والتقيد بسيادة القانون عنصر هام لعمل الدول بفعالية وتعزيز 
وحماية حقوق الأفــراد. كمـا أنـه عنصـر أساسـي في العلاقـات 

بين الدول، وبالتالي في عمل أي نظام متعدد الأطراف. 
إن مجلس الأمن، بالطبع، يؤدي دورا أساسيا في دعـم 
ــــا  ســيادة القــانون، ولذلــك ينبغــي أن يســتمر في العمــل وفق

لقواعد واضحة ليقوم بالمهمات المناطة به. 
ومن الصعب تصـور إمكانيـة التطبيـق الفعـال لسـيادة 
القانون بدون وجـود محـاكم دائمـة لتنفيذهـا. ومحكمـة العـدل 
الدوليـة، بـالطبع، هـي الهيئـة الأساسـية المختصـــة علــى صعيــد 
العلاقات بين الدول. وأما مـن ناحيـة الأفـراد الذيـن ينتـهكون 
قواعد القانون الدولي السارية عليهم، فإن الأمر أكثر تعقيـدا. 
ويـؤدي مبـــدأ التكــامل دورا أساســيا في هــذا الســياق. فمــن 
الأفضل أن يكون لدى الدول دائمـا هيئـات تشـريعية مسـتقلة 
ـــيرة  وقـادرة علـى محاكمـة الأفـراد الذيـن يرتكبـون جرائـم خط

ضد القانون الدولي القائم. 

وتســتطيع الأمــم المتحــدة أن تــؤدي دورا حاسمـــا في 
مساعدة الدول على تعزيز قدراا في هـذا اـال، وقـد قـامت 
بذلـك فعـلا في مناســـبات عديــدة. وينبغــي اســتمرار وتعزيــز 
مهمة الأمم المتحدة هـذه، سـواء في حـالات مـا بعـد الصـراع 
أو في سـياق تفـادي نشـوا. ومـن بـين التدابـير الهامـة في هــذا 
اال اقتراح إنشاء مجموعة من الخبراء القانونيين، بمـا في ذلـك 
خـبراء في العدالـة الجنائيـة، حيـــث ســيكون بمقدورهــم تقــديم 
المسـاعدة القانونيـة، ليـــس فقــط في ســياق العمليــات المنشــأة 
ــتي  بولايـة مجلـس الأمـن، بـل أيضـا في أنشـطة أخـرى كتلـك ال

تقوم ا الوكالات والبرامج المتخصصة. 
لقـد أنشـأ مجلـس الأمـن خـلال العقـد المـاضي محـــاكم 
ـــانون الإنســاني  مخصصـة للتعـامل مـع الانتـهاكات الخطـيرة للق
الدولي وقانون حقـوق الإنسـان الـتي ارتكبـت في يوغوسـلافيا 
ورواندا. وقامت المحاكم المخصصة بـدور أساسـي في محاكمـة 
المتـهمين بارتكـاب أفظـــع الجرائــم. ولكــن، في الوقــت ذاتــه، 
عانت المحكمتان من جملـة مـن المشـاكل النابعـة مـن طبيعتـهما 
التخصصية، وكان مـن بينـها مـا يتعلـق بـالإدارة، والمصداقيـة، 

والتكاليف التي لا يمكن توفيرها لفترة زمنية طويلة. 
لقـد أظـهرت التجربـــة بوضــوح أنــه لــن تســتطيع أن 
تخدم قضية العدالة الجنائيـة الدوليـة وأن تتمتـع في الوقـت ذاتـه 
بالكفاءة والمصداقية الضروريتين إلا محكمة دولية دائمـة. وقـد 
أنشئت هذه الهيئة الدائمة في عام ١٩٩٨ عندما اعتمد المؤتمـر 
الدبلوماســي المعقــود في رومــا النظــام الأساســــي للمحكمـــة 
الجنائية الدولية. وتقوم هذه المحكمة على نفـس مبـدأ التكـامل 
الذي ذكرته آنفا. فهي أولا وأخيرا ـدف إلى التـأكد مـن أن 
لدى الدول نظما تشريعية مستقلة وفعالـة يمكنـها التعـامل مـع 
أخطر الجرائم المخالفة للقـانون الـدولي. وفي غيـاب مثـل هـذه 
ــة، أو  الهيئـات، سـواء بسـبب انعـدام الإرادة لـدى الـدول المعني
بسبب انعدام القدرة علـى إنشـائها، تسـتطيع المحكمـة الجنائيـة 

الدولية أن تتدخل في مثل هذه الحالات لصون العدالة. 
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إن المحكمة تشكل تحديا لمنظومة الأمم المتحدة وتوفـر 
لها فرصة لتستمر في تعزيز أنشطتها في مجالات العدالة وسيادة 
القـانون. وتسـتطيع الـبرامج والوكـالات المتخصصـة أن تــؤدي 
دورا رئيسـيا في مســـاعدة الــدول علــى إنشــاء وتوطيــد نظــم 
تشـريعية قويـة. وفي الحـالات الـتي لا تتمكـن الـدول فيـها مـــن 
القيام بذلك، تستطيع المحكمة الجنائية الدولية التدخل لمقاضـاة 
ارمـين. فمـن الواضـح إذا، أن المحكمـــة تســتطيع الاضطــلاع 
بـدور مـزدوج: أولا، في تشـــجيع الــدول علــى تعزيــز آلياــا 
التشـــريعية، وثانيـــا، في مســـاعدة الـــدول - خاصـــة الــــدول 
الضعيفة، خلال الصـراع أو بعـده، علـى سـبيل المثـال - علـى 

إقامة العدالة وفقا للنظام الأساسي المعتمد في روما. 
لقـد أُعطـي مجلـس الأمـن دورا خاصـا بموجـــب نظــام 
ــــة  رومــا الأساســي. وفي الواقــع، كــانت العلاقــة بــين المحكم
ومجلس الأمن من أهم النواحـي الـتي صيغـت بعنايـة خاصـة في 
النظام الأساسي. ويستطيع مجلس الأمـن، بـالتحديد، أن يرفـع 
حالات إلى المحكمة - وهي مهمة يمكـن أن تكـون ذات صلـة 
خاصـة بحـالات الصـراع أو المراحـل الانتقاليـــة بعــد الصــراع، 
حيث قد لا تكون الدول المعنية في وضـع يمكنـها مـن التعـامل 

مع الجرائم عن طريق آلياا الوطنية. 
وتظــهر التجربــة الواســعة للأمــم المتحــــدة بجـــلاء أن 
العدالة وسيادة القانون لهما أهميـة خاصـة في حـالات الصـراع 
وما بعد الصراع. فاستعادة ثقة الشعوب المعنيـة، ووضـع حـد 
لمناخ الإفلات من العقاب، من الأمور التي لا بد منها لضمان 
فـترة انتقاليـة سـلمية. ولذلـك، ينبغـي للأمـــم المتحــدة ككــل، 
وعلــى مجلــس الأمــن بشــكل خــاص، الاســتمرار في تطويــــر 
ــك  الصكـوك الراهنـة لدعـم سـيادة القـانون، والاسـتفادة في ذل

من المؤسسات القائمة. 
وفي الختـــام، أود أن أشـــكر المملكـــة المتحـــدة علــــى 

ابتدارها هذه العملية. ونحن نتطلع إلى مواصلتها. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثل رومانيا. 

السـيد موتـوك (رومانيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤيــد 
رومانيا تأييدا كاملا البيان الذي أدلى به في وقـت سـابق ممثـل 
إيطاليـا باسـم الاتحـاد الأوروبي. ولذلـك سـيقتصر بيـــاني علــى 

بعض الملاحظات التكميلية. 
أود في البدايـة، ســـيدي الرئيــس، أن أشــكركم علــى 
إدراج بند �العدالة وسيادة القـانون: دور الأمـم المتحـدة� في 
ـــة علــى مبــادرتكم  برنـامج عملكـم. ونشـيد بكـم إشـادة عالي
بعقد هذه المناقشة المفتوحة، في وقت ملائم، بشأن هـذا البنـد 
ذي الأولوية العالية متابعة لجلسة مجلس الأمن الـتي عقـدت في 

٢٤ أيلول/سبتمبر. 
ونحـن بوصفنـا بلـدا تقـــدم بترشــيحه لعضويــة مجلــس 
الأمـن بـدءا مـن كـانون الثـــاني/ينــاير، أحطنــا علمــا، بشــكل 

خاص، بالتصريح التالي الذي صدر عن الأمين العام: 
�إن علـى هـذا الـس مسـؤولية كبـيرة جــدا 
عن تعزيز العدالة وسـيادة القـانون في جـهوده الراميـة 
إلى صون السلم والأمن الدوليين. وهذا ينطبـق دوليـا 
على إعادة بناء اتمعات الممزقـة علـى حـد سـواء�. 

(S/PV/4833، ص ٢) 

ورومانيا تولي أهمية قصوى للعدالـة وسـيادة القـانون، 
حيث كان عنصرا أساسيا في انتقالهـا النـاجح إلى الديمقراطيـة، 
ـــة البلــدان الــتي  وصحيـح أن خلفيـة رومانيـا تختلـف عـن خلفي
مزقتها الحروب. ولكـن، ورومانيـا بوصفـها بلـدا اسـتبدت بـه 
الدكتاتوريــة، يؤكــد تطورهـــا منـــذ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٨٩ جملة أخرى قالها الأمين العام � … أن سيادة القــانون 
ليست من وسـائل الـترف الـتي يمكـن الاسـتغناء عنـها … وأن 

العدالة ليست قضية جانبية�. (المرجع السابق) 



03-5354119

S/PV.4835

ونحــن، كدولــة كــافحت لتبــني مــن جديــد مجتمعــــا 
ديمقراطيــا علــى أســاس ســيادة القــانون، واقتصـــاد الســـوق، 
واحــترام حقــوق الإنســان، لدينــا فــهم أقــــرب فيمـــا يتعلـــق 
بتحديــات العمليــة الانتقاليــة المعقــدة الــتي تواجهــــها الـــدول 
الأخـرى. ومـع أن العمليـة الانتقاليـة ليسـت بالســـهلة، لكنــها 
الســبيل الوحيــد للوصــــول تدريجيـــا إلى الرخـــاء الاقتصـــادي 
الدائـم، وإلى التماسـك الاجتمـاعي للشـعوب. وممـــا لــه أهميــة 
مماثلة، أن الدور الذي يؤديه سيادة القانون في اتمع لـه تأثـير 

تكويني هائل على تشكيل أو توطيد الهوية الوطنية. 
إن مجتمــع الديمقراطيــات لا يمكــن أن يبــنى مـــن دون 
ـــــات. وتعــــي رومانيــــا معــــنى التضــــامن  تضـــامن الديمقراطي
الديمقراطي، حيث أننا استفدنا من تأييد الدول الديمقراطية في 
أعقـاب سـقوط النظـام الشـيوعي القمعـي. ونحـن أيضـــا نديــن 
بالعرفان لمحافل ووكالات الأمم المتحدة على المسـاعدات الـتي 

قدمتها إلينا. 
وفي حـالات أخـرى، تكـون للعدالـة وسـيادة القــانون 
ـــة بحفــظ الســلام، ومنــع وقــوع الأزمــات وحــل  علاقـة وثيق
الصراعات. ونحن نؤيد تعزيز دور الأمـم المتحـدة الرئيسـي في 

جهودها العالمية في هذا اال. 
وترحـب رومانيـا بإدخـال عنصـــري العدالــة وســيادة 
القـانون في مرجعيـات عمليـات الأمـم المتحـدة لصيانـة الســـلم 
ولبعثاـا عامـة. وهنـا، نـــرى اســتجابة قيمــة للتحديــات الــتي 
تواجه عمليـــــات حفظ السـلام المتعـددة الجوانـب في مراحـل 
مـا بعـد الصـراع. ومـن دون ســـيادة القــانون، وهــو الدعامــة 
الأساســـية لأي مجتمـــع صحـــــي، لا يمكــــن أن يثــــق النــــاس 
ــــايش بســـلام. إن  بالديمقراطيــة، وبالتــالي، لا يســتطيعون التع
ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة المقبلـة في ليبريـا الـــتي تمــت الموافقــة 
عليـها مـن خـلال القـــرار ١٥٠٩ (٢٠٠٣)، تحــدد معيــارا في 

هذا الصدد. 

ـــانون،  وكوسـوفو مثـال آخـر علـى ذلـك. فسـيادة الق
والنظام الملائم لإنفاذ القانون هما أهم الأولويات لحـدوث أي 
تطورات إيجابية في ذلك البلد. وفي هــذا اـال، تتفـق رومانيـا 
تماما مع الممثل الخاص للأمين العام، السيد هـاري هولكـيري، 
ـــات في ولايتــه  الـذي وضـع سـيادة القـانون علـى رأس الأولوي

الجديدة. 
إن الفظائع والمظالم التي تسببت فيها الحروب الأهليـة 
وقمـع الدولـــة، مــن الســهل أن تشــعل حلقــات جديــدة مــن 
أعمال العنف. والإفلات من العقاب يـؤدي إلى زعزعـة الثقـة 
في النظـام القـانوني، وبالتـالي زيـادة مخـاطر اللجـوء إلى انتحــال 
المسؤولية عن العدالة، وهـذا بـدوره يشـجع علـى القيـام بمزيـد 
من الفظائع. الريبة والبغض بـين الأعـداء السـابقين يمنـع إعـادة 
البنـاء السياسـي واتخـاذ القـــرارات والتنميــة الاقتصاديــة. وإزاء 
هـذه الحقيقـة، تتطلـع رومانيـا إلى مجلـس الأمـن لمواصلـة تعزيــز 
ـــف أبعــاد  الإسـهامات الـتي قدمـها في السـنوات الأخـيرة لمختل
العدالــة وســيادة القــانون. إن المحكمتــين الجنــائيتين الدوليتـــين 
ليوغسـلافيا السـابقة وروانــدا، والمحكمــة الخاصــة لســيراليون، 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــــي خطـــوات هامـــة في الاتجـــاه 

الصحيح. 
ورومانيا تعيد التأكيد على التزامها بأهداف ومبـادئ 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة 

تعكس التطلعات العالمية لسيادة القانون وتحقيق العدالة. 
ويبــين ســجل الإنجــازات أن نــزع الســلاح الشـــامل 
والتســريح وإعــادة دمــج المقــاتلين الســابقين هــــي مـــن بـــين 
المتطلبات الأولى لسيادة القانون، كي تترسـخ كمـا نعـرف في 
مراحل ما بعد الصراع. والاسـتثمار طويـل الأجـل في التعليـم 
والتدريب ودعم الأسرة واتمـع المحلـي ينبغـي أيضـا أن تحتـل 

المراتب العليا في عمليات إعادة البناء. 
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إن إشــراك الأمــم المتحــدة واتمــع الــدولي في هـــذه 
المراحـل توسـع بشـكل تدريجـــي فــأصبح يشــمل المســاعدة في 
إقامـة الحكومـات المسـتدامة والمؤسســـات الأمنيــة والقانونيــة. 
ونحـن نتشـاطر رأي المتكلمـين الذيـن بينـوا أن التقـدم الحقيقــي 
في تحقيــق العدالــة وســيادة القــانون يعتمــد في ايــة المطـــاف 
وبشــكل كبــير علــى الأطــراف الفاعلــة محليــا. فالمســـاعدات 
الثنائية والمتعددة الأطراف ينبغي أن تفضي إلى العدالة وسيادة 
القـانون في المنطقـة المسـتهدفة أو البلـــد وتبلــغ مرحلــة الملكيــة 

المحلية المستدامة. 
وذلك ينطوي بفعالية على الحاجة إلى إشـراك اتمـع 
المحلي منذ البداية، والـذي سـيكفل أن السـمات الخاصـة لكـل 
مجتمـع – ثقافتـه وهويتـه – سـيتم اتخاذهـا بعـين الاعتبـــار علــى 
النحو الواجب. واتمع الدولي لا بـد وأن يقـدم مـوارد أكـبر 

ومساعدة من الخبراء في ذلك اال. 
وفضــلا عــن ذلــــك، فـــإن أهـــداف الأمـــم المتحـــدة 
وأنشـطتها الملموسـة فيمـا يتعلـق بالعدالـة وســـيادة القــانون في 
البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة مـا بعـد الصـراع ينبغـي أن توضـــع في 
إطــار شــامل ومتماســك يشــمل إصــلاح الشــرطة، والحكـــم 
السـديد، ونظـام وظـائفي خضـع للمسـاءلة في الإدارة العامـــة. 
وربما لا يقل عن ذلك أهمية التوازن الذي ينبغي أن يقـوم بـين 
العدالة وسيادة القانون بذاما، وبين أهداف العدالة وأهداف 

المصالحة أو بين متطلبات السلام ومتطلبات العدالة. 
ومــن نفــس المنظــور، ســيكون مــن المفيــد أن تعــــزز 
ما بين النتائج المستخلصة بعد نظـر مجلـس الأمـن في الموضـوع 
ومــا بــين الأفكــار المنبثقــة مــن محــــاولات مماثلـــة في هيئـــات 
ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة وكذلك المحـافل الدوليـة 

والإقليمية المختلفة الأخرى الناشطة في هذا اال. 
ومن شأن النهج المتكامل والأوسـع نطاقـا أن يسـاعد 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء بدرجة أكبر في تحديد أهـداف 

الاتجاهـات الراهنـة والتجـارب الماضيـة والـدروس والتحديــات 
العمليــة لاتخــاذ مبــادرات وطنيــة ودوليــــة ـــدف إلى تعزيـــز 
المصالحـة والسـلام والاسـتقرار والتطـور في مجتمعـات مـــا بعــد 
الصـراع. وبـالمثل، فـإن ذلـك ســيؤدي إلى قــرارات محســنة في 
مجلـس الأمـن وأعمـال أفضـل في الميـدان بحيـث تصبـح عنـــاصر 
العدالة وسيادة القانون جزءا لا يتجزأ من مهام وبعثات الأمم 

المتحدة لصون السلام. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل سويسرا. 
السيد هيلغ (سويسرا) (تكلم بالفرنسـية): لـن يـدوم 
السلام إلا إن كان مبنيا على العدالة واحــترام القـانون. وهـذه 
الفكـرة مذكـورة في ديباجـــة ميثــاق الأمــم المتحــدة وتشــكل 

إحدى ركائز هذه المنظمة. 
العدالـة واحـترام القـانون لا بـد وأن يســـودا في المقــام 
الأول، العلاقات بين الدول. وكذلك عليهما دوما أن يرشـدا 
أعمال مجلس الأمن وغيره من هيئــات الأمـم المتحـدة. وذانـك 
جانبان رئيسيان. لكن اهتمامنا ينصب اليوم على بعـد ثـالث: 
النـهوض بالعدالـة وسـيادة القـانون في اتمعـات الـــتي مزقتــها 
الحـروب. وأشـكر المملكـة المتحـدة علــى اتخاذهــا زمــام هــذه 
المبـادرة للشـروع في عمليـة التفكـير في دور الأمـم المتحـــدة في 

هذا اال. 
لقد ذكر الأمين العام في بيانه الأسبوع الماضي لس 
الأمن (الجلســة ٤٨٣٣) المعضـلات الصعبـة الـتي قـد يواجهـها 
تزامن البحث عن السلام والعدالة في بعض الأحيـان. وعندمـا 
يكـون الهـدف العـاجل وضـع حـد لحـرب أهليـة داميـة وإنقـــاذ 
حياة الأبرياء فقد تبدو العدالة مثالا بعيد المنـال. بـل قـد ينظـر 
إليـها أحيانـا كعـائق أمـام السـلام. لكـن السـلام لا يعـني مجــرد 
وقف الاقتتال. فالسلام لن يكون دائما إلا إذا اهتــدى اتمـع 
المعــني إلى العدالــة والمصالحــة. وعلــى المــدى الطويــل، تعمـــل 
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العدالــة دومــا في خدمــــة الســـلام. والمـــهم إذا الحيلولـــة دون 
الإفلات من العقوبة. واتفـاق سـلام لا يسـتحق هـذه التسـمية 
إن كان يتضمن عفوا عن جرائـم الحـرب أو الإبـادة الجماعيـة 

أو جرائم أخرى ارتكبت ضد الإنسانية. 
ومـن خـلال إنشــاء محكمتــين جنــائيتين، فــإن مجلــس 
ـــة.  الأمــن قــد اعــترف بالعلاقــة بــين الســلام والعدالــة الدولي
وإنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة جـاء اســـتجابة لنفــس منطــق 
ـــق العدالــة والنــهوض بالســلام.  التكـامل بـين السـعي إلى تحقي
وبـالرغم مـن أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مســـتقلة عــن الأمــم 
المتحدة، إلا أن المؤسستين ستستفيدان من وجود علاقة وثيقة 

وتعاونية بينهما. 
وإنشـاء مؤسسـات ديمقراطيـة وإرسـاء سـيادة القــانون 
أمران هامان بنفس القدر لمنع نشـوب الصراعـات، أو إشـعال 
نار الاقتتال من جديد. وعليه لا بد وأن يقـدم الدعـم الخـاص 
إلى البرلمــان والمحــاكم ونقابــــات المحـــامين والشـــرطة. وغالبـــا 
ما تعتبر الانتخابات علـى أـا ايـة للمشـاركة الدوليـة، لكـن 
ـــي لضمــان ســيادة القــانون. بــل  الانتخابـات وحدهـا لا تكف
هنــاك حاجــة لأكــثر مــن ذلــك مــن أجــل ضمــان إخضـــاع 
المؤسسات للقانون، والفصل بين السلطات، والممارسـة الحـرة 

للحريات الأساسية. 
– ليشــتي إلى كوســــوفو،  مــن الســلفادور إلى تيمــور 
اكتسبت الأمم المتحدة تجربة متينـة في مجـال النـهوض بالعدالـة 
وسـيادة القـانون. وعليـه سـيكون مـن المـــهم أن نحــاول إدراج 
هـذا البعـد في عمليـات حفـظ السـلام التابعـــة للأمــم المتحــدة 
بطريقــة منهجيــة. وكــل ولايــة يمنحــها مجلــس الأمــن تتعلــق 
بحــالات مــا بعــد الصــراع ينبغــي أن تشــمل أحكامــا بشـــأن 

النهوض بالعدالة وسيادة القانون. 
إن العدالة – بأعمدا الثلاثة القضاء والشرطة ونظـام 
ـــة  الإصــلاح – لا بــد وأن تكــون جــزءا أساســيا في أي عملي

سلام أو عملية إعادة بناء. وبعبارة محددة، هذا يعني، أنه فيمـا 
ـــى الأمــم المتحــدة أن تبــدأ  ينظـر في مهمـة لحفـظ السـلام، عل
التخطيــط لانخراطــها ويجــب أن تعطــــي الوســـائل للتصـــرف 

بسرعة وبالتنسيق مع الفعاليات المحتملة الأخرى. 
ـــين العــام في أن يقــدم  وترحـب سويسـرا بمقـترح الأم
ـــن  تقريـرا ـذا الشـأن. وتدعـو الأمـين العـام إلى إبـراز أمثلـة ع
الممارسـات الفضلـى. وعنـد إعـداد ذلـــك التقريــر، يستحســن 
إجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن داخل منظومة الأمم 
المتحـدة، ولكـن أيضـا فيمـا بـين الفعاليـات المؤسسـية الأخــرى 

وكذلك اتمع المدني. 
وإن منظمـات دوليـة مثـل منظمـة الأمـن والتعــاون في 
أوروبا ومجلس أوروبا والفرانكفونية كلها تعمل منـذ سـنوات 
عديــدة مــن أجــل النــهوض بالديمقراطيــة وســــيادة القـــانون. 
وتجارـا ينبغـي أن تكـون معروفـة جيـدا داخـل الأمـم المتحــدة 
لإعطاء الفرص لتعزيز الشراكات المؤسسـية. وتدعـو سويسـرا 
الأمين العام كذلك إلى أن يضمن في تقريره العراقيل التي تمنـع 
السلطات الوطنية من محاكمة مرتكبي الجرائـم الدوليـة وتقييـم 

السبل الكفيلة بتجاوز هذه العراقيل. 
واختتم بالتشديد على أن سويسـرا مهتمـة جـدا ـذه 
المبـادة الراميـة إلى النـهوض بالعدالـــة وســيادة القــانون. وهــي 
متحمسة جدا لأن تسهم في التحليل الراهن بشأن سبل تعزيز 
عمل الأمم المتحدة، وتعرض مساعدا في تلك اـالات الـتي 

تملك فيها الخبرة المناسبة، مثل الدستور والعدالة الانتقالية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثلة فنلندا. 
السيدة راسي (فنلندا) (تكلمـت بالانكليزيـة): تؤيـد 
فنلندا تأييدا كاملا البيان الذي أدلت به إيطاليـا باسـم الاتحـاد 
الأوروبي. ونشــكر الرئاســــة البريطانيـــة علـــى إدراج العدالـــة 
وسيادة القانون في جدول أعمال مجلـس الأمـن. وفنلنـدا تـولي 
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أهميـة خاصـــة لهــذا الموضــوع ومــا فتئــت تســاهم بنشــاط في 
ـــذا الموضــوع جــزءا  المناقشـات بشـأن السـبل الكفيلـة بجعـل ه

لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة. 
إن أهميـة سـيادة القـانون مسـألة قـد أقـرت ـــا فنلنــدا 
ــة  علـى نطـاق واسـع منـذ فـترة طويلـة. وهـذه الأفكـار القانوني
متجــذرة في اتمــع الفنلنــدي كأســلوب للنــهوض بــــالحكم 
الـذاتي الوطـني. والـتزام فنلنـــدا بتعزيــز ســيادة القــانون داخــل 
ــــع بتـــأييد وطـــني واســـع  الــدول وفي العلاقــات الدوليــة يتمت
النطاق. فالمساهمة في التعاون الدولي من أجل النهوض بالسلم 

وحقوق الإنسان أدرجت في الدستور الفنلندي. 
إن إرساء أسس هياكل سيادة القانون الفاعلة يساهم 
في إعادة إعمار اتمعـات الـتي مزقـها الصـراع. وقـد اعـترف 
تقريـر الإبراهيمـي بـالدور المركـزي لسـيادة القـانون في حفــظ 
السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة. وكـان إنشـاء فرقـة عمـل 
اللجنة التنفيذية المعنية بالسلام والأمن خطوة هامـة إلى الأمـام 
حيث قدمت في تقريرها النهائي توصيات عملية حول كيفيـة 
ــــى التصـــدي  الاســتمرار في تحســين قــدرة الأمــم المتحــدة عل
للتحديات المتعددة الجوانب لحفـظ السـلام في مرحلـة مـا بعـد 

الصراع. ويجب تنفيذ تلك التوصيات بفعالية. 
وينبغي إدراج جميع جوانـب سـيادة القـانون في عمـل 
ـــز قــدرات الأمانــة  الأمـم المتحـدة. وهـذا يفـترض مسـبقا تعزي
العامـة. في الوقـــت الراهــن، لا يوجــد ســوى موظــف واحــد 
يعمـــل بـــالإجراءات القضائيـــة وآخـــر في قســـم المؤسســـات 
الإصلاحيـة في الوحـدة الاستشـــارية المعنيــة بالقــانون الجنــائي 
والقضـاء التابعـة لإدارة عمليـات حفـظ السـلام مـع أن الأمــين 
العام كان قد أوصى بزيادة كبيرة في عدد الوظـائف. وشـبكة 
مراكــز التنســيق المؤلفــة مــن ممثلــين لإدارات الأمــم المتحــــدة 
وإدارات أخـرى ذات صلـة توفـر معلومـات هامـة كمـــا توفــر 
الدعم، إلا أا لا تستطيع الاضطلاع بالعمل الرئيسي اليومـي 

لهذه الوحدة. إن زيـادة قـدرة الوحـدة الاستشـارية تماشـيا مـع 
ـــة احتياجــات إدارة  توصيـات فريـق الإبراهيمـي ستسـمح بتلبي
عمليـات حفـظ السـلام وعمليـات حفـظ السـلام. لكـن نجـاح 
استراتيجية سيادة القانون يتطلـب جـا منسـقا بـين وكـالات 
الأمـم المتحـدة كافـة. ولا تملـــك أي وحــدة بمفردهــا التجربــة 
والخبرة والموارد والولاية لتأمين التنفيـذ النـاجح لمبـادئ سـيادة 

القانون في عملية بناء السلم. 
لا بــد مــن إدراج جميــع الجوانــــب المتعلقـــة بســـيادة 
القانون في الولايات الخاصـة بعمليـات حفـظ السـلام المتعـددة 
الجوانب الحالية والمستقبلية. ولا بد أن يساهم الخبراء في مجال 
سيادة القانـــون بفعالية في  التخطيـط لعمليـات جديـدة وهـذا 
ما حـدث في إنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبريا. ينبغي اعتماد 
ج شامل لا يشمل الشرطة فحسب وإنمـا الجوانـب القضائيـة 
والإصلاحية أيضا عندما يكـون ذلـك مناسـبا. وعنـد مراجعـة 
ـــق عــامل داخلــي بــالأمم  ولايـة قائمـة لا بـد مـن تشـكيل فري
المتحدة متعدد التخصصات ليتبين إذا ما تمت معالجـة جوانـب 
سـيادة القـانون بفعاليـة في الولايـة الحاليـة. وإن لم تكـن الحــال 

كذلك فلا بد من اتخاذ الخطوات لتحسين الحالة. 
ـــذ النــاجح لا بــد مــن تــأمين التمويــل  ولغـرض التنفي
اللازم. ومقارنة بالتكـاليف العسـكرية وتكـاليف الشـرطة مـن 
الممكــــن إدخــــال تحســــينات علــــى المؤسســــات القضائيــــــة 
والإصلاحيـة بتكـاليف قليلـة جـدا. ومـع ذلـك فـإن الفشــل في 
تزويدها بالموارد الضرورية سـيقلل، بشـكل كبـير، مـن فعاليـة 
الأمـوال المصروفـة علـى الجوانـــب العســكرية والجوانــب ذات 

الصلة بالشرطة. 
لا بـــد وأن نتذكــــر أن أي تحسيـــن سيبقـى سـطحيا 
مــا لم يحظ بدعم السكان المحليين. ينبغي أن تركـــــز عمليـات 
ــــة  الســلام المتعــددة الجوانــب علــى تعزيــز المؤسســات الوطني
لسيادة القانون. فهي ستكون المسؤولة، في اية المطاف، عـن 
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صــون مبــادئ ســيادة القــانون بعــد ايــة الحضــور الــــدولي. 
والعلاقة القائمة بـين الأمـم المتحـدة والمؤسسـات المحليـة لا بـد 
وأن تكون قائمة على أساس الشراكة. ويمكـن تعزيـز قـدرات 
المؤسسات الوطنية في البعثات غير التنفيذية عن طريق التعليـم 

والتدريب والرصد. 
إن المصالحـة الوطنيـة حاسمـــة في الــدول الخارجــة مــن 
الصراعـات. ومعالجـة الجرائـم الـتي ارتكبـت في المـاضي تصبــح 
مســألة صميميــة في عمليــة بلــورة الشــعور بالثقــة في النظــــام 
القضـائي. وفي هـذا الصـدد، تؤيـد فنلنـدا تـأييدا كـــاملا عمــل 
المحكمة الجنائية الدولية والمحــاكم المخصصـة. وتـرى فنلنـدا أنـه 
ـــن العقــاب بالنســبة لمرتكــبي  لا يجـوز السـماح بـأي إفـلات م
الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. 
ـــس  أخـيرا يحـدو فنلنـدا الأمـل أن يشـكل اجتماعـا مجل
الأمن المكرسان للعدالة وسيادة القانون منطلقـا عمليـا يسـمح 
لهذه المسألة بأن تصبح جزءا من عمل الس ومنظومـة الأمـم 
المتحـدة بشـكل عـام. إننـا نقـــدر الاقتراحــات الــتي تقــدم ــا 
ـــاع الــوزاري يــوم  الأمـين العــــــام كـوفي عنـان خـلال الاجتم
٢٤ أيلول/سبتمبر، ونتطلع للتقرير الذي يجري إعداده. وتـود 
فنلندا أن تؤكد من جديد التزامها بالمضي قدمـا بعمليـة جعـل 
سيادة القانون جـزءا لا يتجـزأ مـن عمـل الأمـم المتحـدة وهـي 

ملتزمة بمواصلة جهودها لتحقيق هذا الغرض. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل كندا. 
السـيد هـاينبيكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنســـية): أود أن 
أتقـدم بالشـكر لكـم، سـيدي، علـى إعدادكـــم هــذه المناقشــة 
وعلـى إعطائنـا فرصـة للحديـث عـن موضـوع واسـع وهــام في 

نفس الوقت. 
لقد أصبح واضحا من البيانـات المـدلى ـا أن اتمـع 
الدولي حقق إنجازات كبيرة في مجال العدالـة وحكـم القـانون. 

وإننا نرغب أن تستمر الأمـم المتحـدة، ومجلـس الأمـن بشـكل 
ـــائل، وخاصــة في  خـاص في إبـداء الاهتمـام المسـتمر ـذه المس
مجـال حمايـة المدنيـين وقـــت الصــراع المســلح ودور النســاء في 
السلم والأمن. وكما ذكـر زميلنـا النيوزيلنـدي وآخـرون فـإن 
العدالـة وحكـم القـــانون جــزآن مكمــلان لإعــادة بنــاء البلــد 

خلال فترة ما بعد الصراع. 
(تكلم بالانكليزية) 

ونظرا لقصر الوقت المخصص لكل منـا فـإني سـأقصر 
ملاحظـاتي علـى موضوعـــين يــهمان بشــكل خــاص حكومــة 

كندا. 
لقد أظهر الس قيادة يستحق عليـها الثنـاء في إنشـاء 
ـــــين لجمهوريــــة يوغوســــلافيا الســــابقة  المحكمتـــين المخصصت
وروانــدا. هاتــــان المحكمتـــان بنجاحامـــا والتحديـــات الـــتي 
واجهتاها باستمرار، تمكنتا من محاكمـة مرتكـبي الجرائـم ومـن 
ــــزم الـــدولي علـــى إـــاء الإفـــلات مـــن العقـــاب.  تعزيــز الع
والمحكمتـان تمثــلان أوجــه نجــاح مرحبــا ــا مقارنــة بــالوضع 
الســائد قبــل ذلــك. إلا أن التجربــة كشــفت عــــن المشـــاكل 
الكامنة في النهج المخصص، بما في ذلك الغموض والانتقائيـة. 

والتأخير والازدواجية والتكاليف. 
المؤسسة الدولية، من قبيل المحكمتين، يمكن أن تكـون 
ـــرا في ردع الجرائــم الجماعيــة ومحاكمــة  أكـثر فعاليـة وأبعـد أث
مرتكبيـــها. وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن التحقيقـــات وإجــــراءات 
المقاضـاة الوطنيـة هـي الأفضـل. ونعتقـد بـأن المحكمـــة الجنائيــة 
الدولية ستعزز الإجـراءات الوطنيـة عـن طريـق مبـدأ التكـامل. 
وســتعرف الــدول أــا إن لم تتصــرف فــإن المحكمــة الجنائيـــة 
الدوليـة سـتتصرف؛ وبالمقـابل ســـتعرف الــدول أيضــا أــا إذا 
تصرفـت، فـإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــن تتدخــل. وحــتى 
الدول غير الراغبة في التصرف أو غـير القـادرة علـى التصـرف 
ستعرف أيضا أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـتكون علـى أهبـة 
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الاستعداد لتقديم المساعدة في منـع أوجـه القصـور أو التجـاوز 
للحيلة دون حدوث إساءات.  

إننا على علم بالشواغل القوية جدا التي تسـود بعـض 
الأوساط عن الإمكانية النظرية لقيـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ــــا دول غـــير أطـــراف معينـــة.  بــإجراء تحقيقــات بشــأن رعاي
ولا نعتقـد أن لتلـك الشـواغل مـا يبررهـا، ولكــني أود أن أدع 
جانبـا تلـك الاختلافـات لبرهـة وأن أركـز علـى مجـال أفـــترض 

أننا جميعا متفقون عليه. 
وفي الحالات التي قبلت فيها الدولة بوضوح السلطان 
القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وعندما تكون تلك الدولـة 
ـــادرة علــى الــرد علــى جرائــم هائلــة،  غـير مسـتعدة أو غـير ق
نفـترض أن مجلـس الأمـن سـيدعم المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة في 
تحقيق العدالة للضحايا. والحالة في إيتوري بجمهورية الكونغـو 

الديمقراطية قد تكون إحدى تلك الحالات. 
ثانيا، إننا قلقون بخصوص المحكمة الخاصة لسيراليون. 
ـــس يتذكــر أن هــذه المحكمــة محكمــة مشــتركة بــين  لعـل ال
سـيراليون والأمـم المتحـدة، وأـا تمـول بالكــامل علــى أســاس 
طوعي. وعلى الرغم من نجاحات المحكمة خلال العام المـاضي 
فإن مستقبل المحكمـة لا يـزال يتـهدده عجـز كبـير في الميزانيـة. 
والمحكمـة سـتكون ببسـاطة عـاجزة عـن إكمـــال مهمتــها دون 
الحصول على أموال إضافية في المسـتقبل القريـب جـدا. ولقـد 
وعدت بعض الـدول بالتـبرع وكـل مـا يمكـن أن تقدمـه تلـك 
الدول هو موضـع ترحيـب؛ لكننـا في الواقـع بحاجـة إلى المزيـد 
مـن الأمـوال. لـذا فإننـا نناشـد اتمـع الـدولي أن يقـدم أمــوالا 

إضافية للمحكمة الخاصة دون تأخير. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الأردن.  
السـيد الحسـين (الأردن): أود بدايـة أن أشـــارك مــن 
سـبقني في الحديـث في تقـديم جزيـل شـــكرنا لســعادتكم علــى 

عقـد هـذا الاجتمـاع الهـام. كمـــا نشــكركم علــى جــهودكم 
المتميزة التي بذلتموها خلال رئاستكم للمجلس هذا الشهر. 

(تكلم بالانكليزية) 
ـــار  إننــا نرحــب ترحيبــا حــارا بقــرار الرئاســة أن تخت
ـــة وحكــم  للمناقشـة الوزاريـة في هـذا العـام موضـوع: �العدال

القانون: دور الأمم المتحدة�. 
واسمحـوا لي بـأن أبـــدأ أولا ببعــض التعليقــات بشــأن 
حكم القانون فيما يتعلق بإدارات الأمم المتحـدة الانتقاليـة، ثم 
أتناول موضوع العدالة، فيما يتصل بالإجراءات الـتي تتخذهـا 
الأمم المتحدة للتصدي للأفراد الذين يرتكبون أخطر الجرائم. 
تجرى هذه المناقشة بعد انقضاء ١١ عاما علـى إنشـاء 
سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، التي أعـادت الأمـم 
المتحدة إلى المشاركة في عمليات حفظ سلام معقّدة، أي بعد 
انقضـاء فـترة ٢٨ عامـا تمثِّـل الفجـوة الـتي تفصـــل بــين ســلطة 
الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا وأكبر عمليــة معقّـدة علـى 
ـــم  الإطــلاق تقــوم ــا الأمــم المتحــدة، ألا وهــي عمليــة الأم
المتحدة في الكونغو، التي استمرت من عـام ١٩٦٠ حـتى عـام 
١٩٦٤. وفيمـا يتعلـق باسـتعراضنا لفـــترة الأحــد عشــر عامــا 
الأخـيرة مـن خـــبرة الأمــم المتحــدة في مجــال عمليــات حفــظ 
السلام المعقّدة، نلاحظ كيف أخفقنا، نحـن اتمـع الـدولي في 
وقت مبكِّر مـن التسـعينات مـن القـرن المـاضي، في الاسـتفادة 
من الدروس المستخلصة من تلك الأيـام الـتي قمنـا فيـها بـدور 
رائـد منـذ عقـود مضـت في الكونغـو، وكيـف أننـا اخترنــا، في 
حــالات كثــيرة، أن نبــدأ العمــل ليــس مــن صحيفــة بيضــــاء 
فحسب، بل أيضا على أساس التجربة والخطـأ - وأهـم مثـال 

على ذلك حكم القانون. 
وعلى سبيل المثـال، لم تجبرنـا إلا قـوة الظـروف، بعـد 
أن أنشأت الأمم المتحدة بالفعل عمليتيها المعقدتين في البلقـان 
ـــة العقوبــة علــى عــدم وضــع  وتيمـور - ليشـتي؛ علـى مواجه
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حكــم القــانون في مكانــة عاليــة بــالقدر الكــافي علــى قائمـــة 
ــــة. الأمـــر الـــذي أدى إلى الاقـــتراب مـــن  الأولويــات العاجل
تعريض كل من السلطة الانتقاليـة الـتي أنشـأا الأمـم المتحـدة 
خلال تلك الفترة والأغراض الـتي أنشـئت مـن أجلـها للخطـر 
بســبب النشــاط الإجرامــي المنظــم جيــدا مــن النــــوع الـــذي 
يستغل، بفعالية نافذة، غياب حكم القانون من خلال الحرف 
المعروفــة جيــدا والمتمثلــة في تحقيــــق الأربـــاح الفاحشـــة مـــن 
الحروب، والعمل في السوق السوداء، وغسل الأموال، فضـلا 

عن الاتجار بالأسلحة والمخدرات. 
لقـد كـان التقريـر الـذي قدمـه الفريـق المعـني بعمليـــات 
الأمـم المتحـدة للسـلام، بقيـادة الأخضـــر الإبراهيمــي، في آب/ 
أغسطس ٢٠٠٠، أول تقرير ينبهنا إلى هـذه المشـكلة، المتمثلـة 
في عدم وجود قانون قابل للتطبيق كلما أنشئت إدارة انتقاليـة. 
ومما يؤسف له، أن الاقتراح المقدم - ببحـث إمكانيـات وضـع 
قــانون جنــائي مؤقــت أو نموذجــــي - واجهتـــه صعوبـــات في 
ـــدول  الجمعيـة العامـة، لا لعـدم وجـود تقديـر كـاف مـن قبـل ال
الأعضاء لضرورة وضع هذا القـانون، ولكـن بسـبب الشـكوك 
الـتي ثـارت عمـا إذا كـان ينبغـي تمكـين مجلـس الأمـن، وهـــو لم 
يخضع بعد للإصلاح، من خلال توفير قـانون جنـائي نموذجـي، 
من فرض قانون جنائي في الوقـت الـذي يشـرف فيـه الأعضـاء 
الدائمون فقط على هذه العملية علــى الأجـل الطويـل، وبعبـارة 
أخـرى، كـانت الصعوبـات الـتي تمـت مواجهتـها آنئـــــذ بصفـــة 
أساسية صعوبات مذهبية، وبالرغم من أنه لا يوجد شك يذكر 
في أن لس الأمن دورا أساسيا فيمــا يتعلـق بحكـم القـانون، لا 
يـزال السـؤال المطـروح هـو مـــا إذا كــان ينبغــــي للمجلــس أن 
يكون هو وحده صاحب الحـق الوحيـد أو الحـق الـذي يقتصـر 

عليه هو فقط للقيام بذلك الدور. 
وأسفرت المناقشات التي جـرت في الجمعيـة العامـة في 
فترة السنتين ونصف السنة الماضيـة بشـأن حكـم القـانون عـن 
قيـام الأمانـة العامـــة بإنشــاء وحــدة للقــانون الجنــائي والنظــم 

القضائيـة، كوحـدة صغـيرة في شـعبة الشـــرطة المدنيــة في إدارة 
عمليات حفظ السلام. بيد أنـه حسـبما ذكـر الأمـين العـام في 
بيانه الذي أدلى به في هذه القاعة منذ أسبوع مضـى، أنشـأت 
الأمانة العامة أيضا، في نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، فرقـة عمـل مـن 
أجــــل وضـع اسـتراتيجيات شـــاملة لحكــم القــانون لعمليــات 
حفـظ السـلام تحـت رعايـــة اللجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالســلام 
والأمن، والتي أعدت تقريرا ممتازا وشاملا عن حكم القانون، 
ـــاني/  تم توزيعـه علـى جميـع الـدول الأعضـاء في ٢٥ تشـرين الث
ــــرز  نوفمــبر ٢٠٠٢. وقــدم هــذا التقريــر عــدة توصيــات وأب
اـالات الـتي يمكـن أن تقـدم فيـها الـدول الأعضـــاء المســاعدة 

للأمانة العامة. 
ــة  وذكـر الأمـين العـام، علـى وجـه التحديـد، في مقدم
ذلك التقرير المرفوع إلى اللجنة الخاصة المعنية بعمليــات حفـظ 

السلام ما يلي: 
… علـــى ضــــرورة  �أكـــدت فرقـــة العمـــل 
تشــاور الأمــم المتحــدة بصــورة أوثــق مــع الجــــهات 
ـــد المعــني - وإشــراكها بصــورة  الفاعلـة المحليـة في البل
فعالة - في تصميم وتنفيـذ المبـادرات المتعلقـة بسـيادة 
ـــرض  القـانون في عمليـات السـلام، وذلـك حـتى لا تف
عليــــها اســــــتراتيجية تتعلـــــق بســـــيادة القـــــانون�. 

(A/57/711، الفقرة ٢٨) 
وأدت هــذه الصياغــة وهــذا المنظــور، بدرجــة ملحوظـــة، إلى 
دئة شواغل وفود عديدة، وبعد ذلك رحبت اللجنة الخاصـة 
المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلام بـالتقرير الشـــامل الــذي أعــده 
الفريـق العـامل، ثم جـرت مناقشـــة مســتفيضة بشــأنه في دورة 
استثنائية طلبت الجمعية العامة عقدها، ونظّمتها الأمانة العامـة 

وعقدت منذ بضعة أشهر مضت. 
ولهــذا، فــإن المناقشــــة الـــتي أجريناهـــا في الـــس في 
الأسـبوع المـاضي، قـد أجريـت في الوقـت الملائـم تمامـا، شــأا 
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شأن المناقشة التي نجريها اليوم، وبطبيعة الحال، يرجـع الفضـل 
إليكم في ذلك، سيدي الرئيس. ونحـن نـرى أن المطلـوب الآن 
هـو أن يســـتفيد مجلــس الأمــن مــن الحــوار الجــاري حاليــا في 
الأمانة العامة وفي الجمعية العامـة، وأن يعمـل بعـد ذلـك علـى 
نحو وثيق مع الجمعية العامـة حـتى إذا مـا اقتضـت أي قـرارات 
قـد يسـعى الـس إلى اتخاذهـا في المســـتقبل بشــأن الموضــوع، 
توفـير مـوارد مناسـبة في مقـــر الأمــم المتحــدة، ســتكون تلــك 

الموارد هناك. 
وفي ايـة المطـاف، نـرى أنـه لا ينبغـي توسـيع وحـــدة 
القانون الجنائي والنظم القضائية فحسـب، وهـي الوحـدة الـتي 
لا تضم في الوقت الراهن سوى موظفين اثنين مقتدرين جــدا، 
بل ينبغي أيضا لمهمة شرطة الأمـم المتحـدة في المقـر أن تصبـح 
هـي ذاـا، في ايـة الأمـر، جـــزءا مــن شــعبة العدالــة وحكــم 
القانون، وليس العكس، على غرار مـا عليـه الحـال الآن. وأنـا 
متأكد من أن المناقشات ستسـتمر بشـأن هـذه النقـاط وبشـأن 
نقاط أخرى في اللجان ذات الصلة التابعـة للجمعيـة العامـة في 

المستقبل القريب. 
أخيرا، فيما يتعلق بمسألة محاكمة الأشـخاص المتـهمين 
بارتكـاب أخطـر الجرائـم، يعتقـــد وفــدي اعتقــادا راســخا أن 
مجلس الأمن قد أصبح، بفضل إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة، 
في موقف جيد يمكنه من اسـتخدام المـادة ١٣ (ب) مـن نظـام 
رومــا الأساســي ورفــع الحــــالات ذات الصلـــة إلى المحكمـــة. 
وليست فقط هناك حجج قانونية قوية يمكن الاستناد إليـها في 
تـأييد إجـراء كـهذا يتخـذه مجلـس الأمـن - مرتبطـة بالشـــرعية 
الفريدة التي يوفرها الطابع الـدولي والدائـم للمحكمـة، إضافـة 
إلى احـترام المحكمـة أولا للولايـات القضائيـة الوطنيـة - ولكــن 
هنــاك أيضــا اعتبــارات عمليــة جــدا لا بــد مــــن إدخالهـــا في 
حســابات الــس. وببســاطة، ثمــة حــــد لعـــدد المتخصصـــين 
ـــين والقــادرين والراغبــين في  القـانونيين في أرجـاء العـالم المؤهل
العمـل في بدائـل للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تم تشـغيلها، مثـــل 

المحاكم المخصصة أو المختلطة. وكما لاحظ رئيـس الـس في 
ـــات المخصصــة  الأسـبوع المـاضي، قـد يمثِّـل تمويـل تلـك الترتيب

مشكلة عويصة أيضا. 
ونحـن مقتنعـون بـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ســتقوم، 
بمـرور الوقـت، بـدور هـام فيمـا يتعلـق بطريقــة اختيــار مجلــس 
الأمن لأسلوب مواجهة مرتكـبي أخطـر الجرائـم في اتمعـات 
المنكوبـة بـالحروب، ومـن دواعـي ســـرورنا أن معظــم أعضــاء 

الس يشاطروننا هذا الرأي. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل سان مارينو. 
السـيد بالسـترا (سـان مـارينو) (تكلـم بالانكليزيـــة): 
ـــم أنتــم أيضــا،  أود أن أثـني علـى أعضـاء مجلـس الأمـن وعليك
سيدي الرئيس، لمناقشة قضية العدالة وحكم القـانون - ونحـن 
نرى أن لهذا الموضوع أهمية بالغة ولكنه ينسـى أحيانـا في هـذا 
الوقت الذي تسترعي فيه انتباه هذه الهيئة مسائل أخرى أكـثر 

إلحاحا. 
ويرى وفدي أن هذه مناسبة تاريخيـة حقـا، لأن هـذه 
هي المرة الأولى الـتي تـدلي فيـها سـان مـارينو ببيـان إلى مجلـس 
الأمن. وفي هــذا الصـدد، يشـرفني كـل الشـرف أن أدلي ببيـان 
إلى هذه الهيئة بشأن قضية هامة كقضية المبادئ التي ينبغـي أن 
تسترشد ا الأمـم المتحـدة لتعزيـز العدالـة وحكـم القـانون في 
إعادة بناء اتمعات والشـعوب المتضـررة مـن أزمـات داخليـة 

أو دولية. 
ويلاحـظ الدارسـون لتـاريخ فـترة مـا بعـــد الحــرب في 
ـــاصر، في جملــة أمــور أخــرى، أن العدالــة وحكــم  عـهدنا المع
القانــــون، للأسف، لــم يسيطـــرا علــى اهتمـام البشـرية دائمـا 
فيمــا يتعلــق بصياغــة السياســات الوطنيــة والخارجيــة. ومــــن 
المفــهوم أن كــل مؤسســة إنســانية يعوزهــا الكمــال، ولكـــن 
معجزة الحضارة تحث الناس بصـورة دائمـة علـى الكفـاح مـن 
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أجل تصحيح هذه العيـوب. وإجـراءات اليـوم في هـذا الـس 
دليل على ذلك. 

إن العدالة وحكم القانون مفهومان يتشاطرهما النـاس 
علــى صعيــد العــالم، ولكنــهما يعرفــان بصــورة فريــدة وفقـــا 
للمعايـير ذات الصلـة بخــبرات فــرادى دولنــا. ويعــرف النــاس 
العدالــــة وحكم القانـــون وفقـــا لمــا توفــــره لهـم هـذه المبـادئ 
مــن خدمــــات وحمايـة. وتنشـأ تلـك التعـــاريف مــن خــبرام 
فيما يتعلق بالحرية والدولة، وتدوين القوانين المحليـة الـتي تحـدد 
في ايـة المطـاف ســـلطة قضائيــة ودســتورا يحميــان رفاهيتــهم 

ومصالحهم. 
إن تـاريخ سـان مـارينو، مثـلاً، يبـين أن شـــعبنا عــاش 
١٧ قرنـاً مـن التجـارب المتواصلـــة لتعريــف مفاهيمــه الخاصــة 
للاستقلال والعدالة وحكم القانون، وبالتالي، فإننـا نكـن الآن 
تقديــراً أكــبر وفــهماً أعمــق لمقــاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــــم 
المتحـدة ومجتمـع الـدول الأعضـاء. وحضورنـا في هــذا الــس 

اليوم شاهد على ذلك. 
ويعكـف الدارسـون الأكـــاديميون الدوليــون في مجــالي 
التـاريخ والقـانون علـى تنـاول مفـهومي العدالـة ودور القــانون 
بالبحث والتعليق والتوثيق. ورغـم تنـوع النظريـات القانونيـة، 
يبقـى موضـوع واحـد متفـق عليـه، فلكـي تعيـش الحضـــارة في 
سـلام، لا بـد أن يكـون هنـاك احـترام متبـادل لحكــم القــانون 
ـــة. ولا بــد مــن ســن القوانــين وتنفيذهــا لتعزيــز  ونشـر العدال
التطـور التدريجـي لحمايـة الشـعوب في حياـــا اليوميــة، مــهما 
كـانت التحديـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـــتي تواجهــها في 

أي وقت. 
وقد انكب الأكاديميون لعقود على دراسة دور الأمم 
المتحـدة في تنفيــذ قواعــد العدالــة والقــانون أثنــاء اضطلاعــها 
بواجباا ومسؤولياا. مع ذلـك، وكمـا أوضـح الأمـين العـام 
في هـذا الـــس بتــاريخ ٢٤ أيلــول/ســبتمبر بحــق، وفي ضــوء 

التحديـات الحاليـة الـتي تواجـه المنظمـة، أصبحـت هـذه المهمـــة 
أكــثر تعقــداً وتشـــابكاً، وبشـــكل يتجـــاوز كـــل النظريـــات 
ـــم  القانونيــة. ولكــن، كمــا يبــين التــاريخ، فقــد نجحــت الأم
ـــة  المتحــدة بــالفعل في مســعاها الجــاد لتحديــد مفــاهيم العدال

وحكم القانون. 
ويكفي المرء أن ينظــر في الأنشـطة العديـدة للمنظمـة. 
ـــة والإنســانية، مــا فتئــت  ففـي اـالات السياسـية والاجتماعي
الأمم المتحدة تسعى للوصول إلى تعريف للعدالة، سـواء كـان 
يتصـل بتحسـين الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للملايـين مـــن 
ــاد  خـلال التعـاون والـبرامج الغذائيـة والمسـاعدة الماليـة، أو بإيف
الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين للعمـل في بعثـات حفـظ 
ــــاطق  الســـلام لغـــرض المحافظـــة علـــى الحيـــاة والأمـــن في المن
المضطربة. وقد أنشئت مؤسسات قانونية هامـة، مثـل المحكمـة 
الجنائية الدولية، التي تؤيدهـا حكومـة بلـدي بقـوة. وكنـا أول 
ـــا الأساســي للمحكمــة،  بلـد أوروبي يصـادق علـى نظـام روم
الـذي أنشـئ لمكافحـة الإفـلات مـن العقـــاب وضمــان الســلم 

والأمن وحكم القانون من خلال تحقيق العدالة. 
وبعض هذه المبادرات، بطبيعة الحال، يجازف بالتعرض 
للنقد والإعراب عن المخاوف التي لها ما يبررها، مثل التسييس. 
ولكـن دروس التـاريخ المتعلقـة بإنشـــاء محكمــة العــدل الدوليــة 
وبعــض المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، تظــهِر أن تلــــك المخـــاوف 
ـــة،  تتحـول، حتمـا، إلى علاقـة تعـاون أوسـع نطاقـاً وأكـثر عالمي

الأمر الذي لا يمكن إلاَّ أن يكون له مردود أكثر إيجابية. 
ومــع أن العدالــة وســيادة القــــانون يجـــب أن يكونـــا 
مصـدر الإلهـام والمبدأيـن الأساسـيين لبنـاء اتمعـــات والأمــم، 
علينـا ألا ننسـى كلمـات التحذيـر الـــتي وجهــها الأمــين العــام 
لـدى مخاطبتـه لهـــذا الــس في الأســبوع المــاضي، حــين قــال 
�لكن السعي الحثيث إلى العدالة قد يشكل في بعض الأحيـان 

عقبة في طريق السلام�. (S/PV.4833، ص٤) 
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ـــيادة حكــم القــانون،  وفي سـعينا لتحقيـق العدالـة وس
ينبغـي للمـــرء ألا ينســى الحاجــة إلى تعزيــز المصالحــة الوطنيــة 
والاستقرار المؤسسي. وقد يكون من الصعب أحياناً أن نحقـق 
ـــك الأهــداف معــاً، ولا بــد للحكومــات والمنظمــات  كـل تل

الدولية من أن تعمل وأن تحدد خياراا بحذر شديد. 
وشعب سان مارينو يفخر بتأييد عمل الأمـم المتحـدة 
وتطلعاا لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون في جميع أنحـاء 
العـالم. ونقـــدم دعمنــا لتلــك المبــادرات الــتي تتمثــل أهدافــها 
ـــاهيم العدالــة  الأساسـية في تحسـين حيـاة البشـر عـبر تطبيـق مف
وسـيادة القـانون عالميـا. ومـا أن يتحقـق هـذا التطبيـق، عندئـــذ 
يمكننـا أن نقـــول بحــق أننــا قــد أنجزنــا الوعــود التاريخيــة الــتي 

حددها الآباء المؤسسون لهذه المنظمة.  
الرئيــس (تكلــــم بالانكليزيـــة): أشـــكر ممثـــل ســـان 
مارينو، وأسجل هذه الطبيعة التاريخية لبيانه، لكونـه أول بيـان 
يدلي به وفد سان مارينو في مجلس الأمن. ويسعدني أنه اختـار 
أن يتكلم عن العدالة وسيادة القانون، وأنا على يقين من أنـني 
أتكلــم باســم كــامل الــس عندمــا أعــــرب عـــن الأمـــل في 
ألا ينقضـي وقـت طويـل قبـل أن يخـــاطب وفــده الــس مــرة 

أخرى. 
أعطي الكلمة الآن لممثلة السويد. 

السيدة فوغ (السويد) (تكلمت بالانكليزيـة): تؤيـد 
السـويد تـأييداً كـاملاً البيـان الـذي أدلـت بـه إيطاليـا في وقــت 

سابق باسم الاتحاد الأوروبي. 
ـــــس،  اسمحــــوا لي أولاً أن أشــــكركم، ســــيدي الرئي
والمملكة المتحدة على طرح المواضيع المتعلقة بالعدالـة وسـيادة 
القانون على بساط البحـث. ومبـدأ سـيادة القـانون يكمـن في 
صميـم عمـل الأمـم المتحـدة، الـتي يذكـــر ميثاقــها في ديباجتــه 
تحديـداً العدالـة واحـــترام الالتزامــات الناشــئة عــن المعــاهدات 
وغيرهـا مـن مصـادر القـانون الـدولي. ويقـع علــى عــاتق كــل 

الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة الــتزام بــاحترام، وضمــان 
احترام، سيادة القانون في العلاقات الدولية. 

ومع أننا جميعا نسلم بالحاجة إلى معالجة القضايـا الـتي 
تتصل بسيادة القانون في مرحلة ما بعـد الصـراع، فـإن تحديـد 
ـــل تحديــاً  الصراعـات والتصـدي لأسـباا في مرحلـة مبكـرة يمث
خاصــاً. وأوجــه القصــور في ســيادة القــانون تعرقــل الجـــهود 
الراميــة إلى منــع نشــوب الصراعــات. ومــن جملــة الأســــباب 
الجذريــة المشــتركة بــين كــل الصراعــات قلــة عــدد الهيئــــات 
القضائيــة المســتقلة؛ والأنشــطة غــير القانونيــة لقــوات الأمـــن 
والقوات المسلحة خارج سـيطرة المدنيـين، والفسـاد، والجريمـة 
ـــاب. ولا بــد مــن إيــلاء اهتمــام  المنظمـة، والإفـلات مـن العق

متزايد لتلك التهديدات للسلام في الوقت المناسب.  
وينبغــي أن تســتفيد آليــات الأمــم المتحــدة وهيئاـــا 
بالكـامل مـــن المعلومــات والتحليــلات بشــأن هــذه القضايــا. 
ولا بد من استرعاء نظر هذا الـس إلى تلـك المعلومـات وأن 
يفضـي ذلـك إلى عمـل منسـق للتصـدي للمخـــاطر الــتي ــدد 
ـــين  حقـوق الإنسـان والسـلام. ولا بـد أن ينسـق هـذا العمـل ب
وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضـاء والأطـراف الأخـرى 

ذات الصلة. 
لقـد فـهم المفـوض السـامي الراحــل لحقــوق الإنســان 
تلك الصلات جيداً. وعندما تعهد السيد فيـيرا دي ميلـو أمـام 
اللجنة الثالثة في الخريف الماضي بجعل مبـدأ سـيادة القـانون في 

صميم جه بصفته المفوض السامي، قال 
�إن استراتيجية شــاملة لإقامـة الأمـن العـالمي 
يجـب أن ترتكـز علـى تعزيـز احـترام حقـوق الإنســـان 
ــــز العدالـــة  مــن خــلال دعــم ســيادة القــانون، وتعزي

الاجتماعية والنهوض بالديمقراطية�. 
وشدد السيد دي ميلو كذلك على أن الجهود الرامية 
لمكافحــة الإرهــاب لا بــــد أن تعـــزز ســـيادة القـــانون، لا أن 
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تقوضها. كما حض الجميع على الالـتزام بـالمنع بصـورة أكـثر 
جدية، عوضاً عن الإصلاح فيما بعد الصراع. 

وفي سياق منع نشـوب الصراعـات، نرحـب بـاللجوء 
المـتزايد للـدول إلى محكمـة العـدل الدوليـة، الـتي تشـــكل الهيئــة 
القضائيـة الأساسـية في الأمـم المتحـدة ومؤسسـة مركزيـة لحـــل 

الصراعات بين الدول في مراحلها المبكرة. 
ــــاد الأوروبي  وكمــا ذكــرت إيطاليــا نيابــة عــن الاتح
بالفعل، فإن المحاكم الدولية تؤدي دوراً هاماً في ضمان سيادة 
القانون على الصعيد الدولي. والمحكمة الجنائية الدولية الدائمـة 
التي أنشئت مؤخراً توفر للمجتمــع الـدولي أداة مثلـى لمكافحـة 
ـــك  الإفــلات مــن العقــاب، حــتى عندمــا لا تفعــل الــدول ذل
داخليـاً. وبإمكـان مجلـس الأمـن أن يقـوم بـدور هـام في تفعيـل 
الولايـة القضائيـة لهـذه المحكمـة بإحالـة الحـالات إليـها بموجــب 
المادة ١٣ من نظام روما الأساسي. وتعتقد السـويد أنـه دلالـة 
على المعايير العالمية التي تشـكل جوهـر سـيادة القـانون، ينبغـي 
ألا يكـون هنـاك أي عـائق أمـام تنفيـذ نظـــام رومــا الأساســي 

عالميا في اية المطاف. 
وأود أيضـا أن أشـدد علـى أهميـة العمـل الـذي يتــم في 
ـــة وســيادة القــانون مــن قبــل طائفــة واســعة مــن  مجـال العدال
الأطـراف مـن غـــير الــدول، مثــل المنظمــات غــير الحكوميــة. 
وينبغي أن تحظى تلك المنظمات بكامل دعمنا، بالمال والمعرفة 

على حد سواء. 
ولا بـد أن نمـيز بـين سـيادة القـانون والحكـم بموجـــب 
القــانون. ولئــن كــان بنــاء المؤسســــات والهيكـــل الأساســـي 
القانوني مهماً، إلاّ أن ذلك لا يكفي وحده. فلا بد أن يكون 
النظام القانوني عادلاً، ولا بـد أن ينظـر إليـه السـكان باعتبـاره 
عادلاً. ويجب أن يقوم النظام القـانوني علـى المعايـير والقواعـد 
الدوليــة لحقــوق الإنســان. ويجــب تدريــب وكــــالات إنفـــاذ 
ــــان  القـــانون والقضـــاة والمحـــامين علـــى فـــهم حقـــوق الإنس

وتطبيقـها. ويجـب مكافحـة الفســـاد والإفــلات مــن العقــاب. 
وهذا لا ينطبق علـى حـالات مـا بعـد الصـراع وحدهـا. فمـن 
خلال دعم أنظمة قانونيـة عادلـة تحظـى بثقـة السـكان، يمكننـا 
ــا. إن  أيضـا اسـتئصال العديـد مـن أسـباب الصـراع في مجتمعاتن
العدالة وحكم القانون وحقوق الإنسان تسير جنبـا إلى جنـب 

في اتمعات السلمية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الفلبين. 
ـــا (الفلبــين) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد باه
أهنئ رئاسة المملكة المتحــدة علـى وضـع القضيـة الهامـة لحكـم 
ـــة جــدول  القـانون في صـون السـلم والأمـن الدوليـين في مقدم
أعمال مجلس الأمن. وتمثل هذه القضيـة إحـدى أهـم درجـات 

سلم مسؤوليات مجلس الأمن العامة وفقا للميثاق. 
لقـــد أشـــارت صاحبـــة الفخامـــة الرئيســـــة غلوريــــا 
مكاباغال - ارويو في خطاا أمام الجمعية العامة يـوم الجمعـة 
المـاضي، إلى تعزيـز حكـــم القــانون بوصفــه إحــدى أولويــات 
الفلبـين الرئيسـية في الأمـم المتحـــدة. وشــددت علــى وجــوب 
دعم الأمن الدولي من خلال التزام قوي بحكـم القـانون الـذي 
يحمـي الأفـراد واتمعـات مـن العنـف والإفـلات مـن العقـــاب 
ويخفضــهما عــبر إنفــــاذ حقـــوق الإنســـان الدوليـــة والمعايـــير 

الإنسانية. 
إن إرساء حكم القانون، خاصة في مجتمعات مـا بعـد 
الصـراع، أمـر لا غـنى عنـه إذا أُريـد للأمـم المتحـدة أن تســاعد 
على إقامة إدارة مستدامة ومسؤولة في هذه اـالات. وينبغـي 
إدراج إنشاء آليات حكم القانون وهياكلـه الأساسـية بوصفـه 
جزءا أساسيا من أية استراتيجية خروج لعمليات حفظ سـلام 
الأمــم المتحــدة. وفي حقيقــة الأمــر، ينبغــي أن يكــون مهمـــة 
جوهريـة في جميـع عمليـات سـلام الأمـم المتحـدة. ويـرى وفـد 
بلادي أنه ينبغي لس الأمن أن يوفر القيـادة اللازمـة في دفـع 
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الأمم المتحدة نحو التزام أقوى بحكم القـانون في اـالات الـتي 
تنخرط فيها من خلال عمليات السلام. فحكم القانون حلقة 
ـــا بعــد الصــراع واســتعادا للوضــع  أساسـية بـين مجتمعـات م

الطبيعي بالكامل. 
ولكن حكم القـانون لا يعمـل في فـراغ. فـلا بـد مـن 
يئـة الظـروف للسـماح لـه بالرسـوخ والازدهـار في مجتمعـات 
مـا بعـد الصـراع. ومـهما كـانت أهميـة المؤسســـات والآليــات 
والقوانـين المكتوبـة، فـهي وحدهــا لا تســتطيع ضمــان تحقيــق 
العدالـــــة أو حكـــم القانــــــون. وتظــل أدوات عديمــة الفــائدة 

ما لم تزود بالطاقة لخدمة العدالة بالفعل. 
ـــف  ولذلـك مـن الأهميـة القصـوى أن يتـم تفـادي مختل
الثغرات لضمان أن أكـثر المحتـاجين إلى ثمـار حكـم القـانون � 
أي الطوائف في مجتمعات ما بعد الصراع � ينالوا بالفعل. 

أولا، من الأهمية أن تستخدم الأطراف المحلية الفاعلـة 
والموارد المحلية في إرساء أسس حكم القانون في إطـار مـا بعـد 
الصراع. وينبغي أن يكـون للسـكان المحليـين مصلحـة في هـذه 
ــــؤولية تحديـــد مصـــير  العمليــة حــتى يمكنــهم الاضطــلاع بمس
مجتمعــهم. وينبغــي توفــير كــل المســاعدة اللازمــة لهــم حــــتى 
ينجحــوا، ولكــــن يجـــب أن يكونـــوا هـــم في ايـــة المطـــاف 

المسؤولون عن مستقبلهم. 
ثانيـــــا، يجـب أن تراعـى علاقـات القـوة في مجتمعــات 
ـــة  مـا بعـد الصـراع مراعـاة جـادة في جـهود الأمـم المتحـدة بغي
ــــانون. ولئـــن كـــانت القـــوة،  توفــير أســاس متــين لحكــم الق
السياسية والاقتصادية معا، متفاوتة حتما في أغلـب الأوقـات، 
إلا أن الغلبة التامة لمصلحة واحدة في مجتمـع مـا مـن شـأا أن 
تضر بحكم القانون. لذلك من الأهمية أن يشمل إرسـاء حكـم 
القــانون الشــامل إيــلاء الاهتمــام للإصلاحــــات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية والسياسية تمعات ما بعد الصراع.  

نحـن عنـد منعطـف هـام في جـهودنا لإيجـاد حـل دائــم 
للصراعات التي لا يزال يعاني منها عالمنا اليوم. ولقـد أظـهرت 
ــــرد حـــل  تجربتنــا خــلال العقــد المــاضي أن التركــيز علــى مج
ـــز أدوات  الصراعـات ومنعـها بـدون الاهتمـام المصـاحب بتعزي
وأسـس حكـم القـانون في مجتمعـات مـا بعـــد الصــراع هــو في 

أفضل الحالات جهد ناقص. 
إننا محظوظون لأن الأمم المتحدة تملك خـبرة ومـوارد 
كبـيرة في هـذا اـال، بحسـب مـا ذكرتـه العـــام المــاضي فرقــة 
العمل المعنية بحكم القانون في عمليات السـلام التابعـة للأمـين 
ــــوارد  العــام. ويتحتــم الآن أن يســتغل مجلــس الأمــن هــذه الم
والخـــبرة في المســـاعدة علـــى إقامـــة حكـــم قـــانون فعــــال في 
اتمعات التي يساعدها اتمع الدولي علـى تحقيـق الاسـتقرار 

والتقدم. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل أستراليا. 
السيد داوث (أستراليا) (تكلم بالانكليزية): نرحـب 
كثيرا بالتركيز علـى موضـوع العدالـة وحكـم القـانون. فمثـل 
هذه القضايا أساسية في عمل الس في مجال السلم والأمن. 

لقد جعلتنا تجربتنا الطويلة في عمليـات السـلام نـدرك 
بشدة أهمية قضايا العدالة وحكم القانون بالنسبة للمجتمعـات 
ـــة  المتورطــة في الصــراع، أو الخارجــة منــه. وكــان هــذا بصف
خاصـة هـو الحـال بالنسـبة لتيمـور الشـرقية، الـتي كُلفـت فيـــها 
إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور الشــرقية، بوصفـــها 
ـــدة.  الســلطة القائمــة بــالإدارة، بإرســاء الأســس لدولــة جدي
وكـان العنصـر الأساسـي في ذلـك إقامـــة نظــام فعــال للعدالــة 
وحكــم القــانون. وهنــاك عــــدد مـــن الـــدروس الـــتي يمكـــن 
استخلاصها الآن من هذه التجربـة الحديثـة والناجحـة بشـكل 

عام. 
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أولا، يجـب معاملـة اعتبـارات العدالـة وحكـم القـانون 
بوصفـها مكونـات جوهريـة لبعثـــات الأمــم المتحــدة. ويجــب 
تنفيذ استراتيجيات حكم القانون بأسرع ما يمكن. ويجـب أن 
تبقى الأمم المتحدة منخرطة طيلــة فـترة عمليـات السـلام، مـن 
منـع الصـراع إلى بنـاء السـلام. ويجـب نشـر الخـــبراء المناســبين 
بسرعة. فيجب على الأطراف الدولية أن تعمل مـع الأطـراف 

المحلية، وأن تخلف وراءها مؤسسات وقدرات محلية قوية. 
ـــق الكثــير في تيمــور الشــرقية. ولكــن في  لقـد تم تحقي
حين تقترب ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقـديم الدعـم في تيمـور 
الشرقية من ايتها ما زال العمـل علـى توطيـد حكـم القـانون 
هنـاك مطلوبـا وسـتكون هنـاك حاجـــة إلى إدراجــه في تواجــد 

للأمم المتحدة يخلف بعثة تقديم الدعم. 
في وقـت سـابق مـن هـذا العـــام، تدهــورت الحالــة في 
جزر سليمان تدهورا شديدا، واار حكم القانون فعليـا. وفي 
تمــوز/يوليــه المــاضي، وبطلــب مــن حكومــة جــزر ســـليمان، 
وبدعم إجماعي من كـل أعضـاء منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ، 
ـــة المســاعدة الإقليميــة إلى جــزر ســليمان،  قـادت أسـتراليا بعث
وهي ترتيب إقليمي في إطار الفصل الثامن من الميثـاق. وكـان 
الغرض من البعثة استعادة الظروف التي يمكـن للعدالـة وحكـم 
القانون العمل فيها. وتعمل هناك الآن شرطة مؤلفة من جميـع 
أنحاء المنطقة إلى جانب شرطة جزر سـليمان، ويدعمـها أفـراد 
عسكريون. وهذه البعثة تحيي الأمـل هنـاك. ويمكـن للمجلـس 

أن يتعلم الكثير من هذه التجربة.  
لقـد أُحـرز تقـدم كبـير نحــو إدراج اعتبــارات العدالــة 
وحكم القانون في عمليات السلام. وتقرير فرقة العمل التابعة 
للجنـة التنفيذيـة المعنيـة بالسـلم والأمـن عـن حكـم القـــانون في 
عمليــات الســلام يقــدم دليــلا إرشــاديا قيمــا للعمــل الحــــالي 
والاتجاهات المستقبلية. ونوصـي الـس أيضـا بالاسـتفادة مـن 
ــــلام،  نتـــائج مؤتمـــر معـــني بحكـــم القـــانون في عمليـــات الس

استضفناه في العام الماضي.  

ـــة  في بعـض الحـالات تكـون المسـاعدة الدوليـة للأنظم
القانونية المحلية مطلوبة لضمان العدالة. وفي هذا السياق تدعــو 
أسـتراليا كمبوديـا، بمســـاعدة مــن الأمــم المتحــدة وعــدد مــن 
الدول، من بينها أسـتراليا، إلى إنشـاء دوائـر اسـتثنائية لمحاكمـة 
كبار قادة الخمير الحمر. فسيمكن هذا من نشر العدالة داخـل 
كمبوديا، التي، كمـا أثـق بـأن الـس يعلـم، هـي عدالـة طـال 

انتظارها. 
أخيرا، سترحب أستراليا بتقرير من الأمـين العـام عـن 
قضايا العدالة وحكم القـانون. وينبغـي لهـذا التقريـر أن يوجـز 
التجارب السابقة، وأن يستفيد من العمل المنجز بـالفعل، وأن 
يعرض الدروس المستفادة، وأن يقدم مبـادئ توجيهيـة مركـزة 
للنظـر في قضايـا العدالـة وحكـم القـانون مسـتقبلاً. وســـيكون 

هذا التقرير أداة قيمة لمساعدة جهودنا الجماعية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل سيراليون. 
السيد كانو (سيراليون) (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر 
المملكة المتحدة، رئيسة مجلس الأمن، على تنظيم هذه الجلسـة 
ـــت مناســب. ويشــكر وفــد ســيراليون أيضــا  الـتي تـأتي في وق
الأمـين العـام ومكتـب الشـؤون القانونيـة علـــى إســهاماما في 

النهوض بحكم القانون في العلاقات الدولية. 
إن مجلـس الأمـن هـو الجـهاز الرئيســـي لصــون الســلم 
ـــا بتعزيــز  والأمـن الدوليـين وهـذا الـدور يرتبـط ارتباطـا عضوي
العدالة وسيادة القانون. ويؤمـن هـذا الوفـد أيضـا بـأن العدالـة 
وسيادة القانون عنصران جوهريان لبناء السلام والديمقراطيـة. 
وفي هذا الجهد، لا بد للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمـن، 
أن تكون ثابتة وحاسمـة في تطبيقـها للصكـوك الدوليـة المتعلقـة 
بـاحترام وتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان والقــانون الإنســاني 

الدولي. 
ولقـد عــانت قارتنــا أفريقيــا، لا ســيما منطقتنــا دون 
الإقليمية غرب أفريقيا، من أخطاء لا يمكـن تخيلـها، ليـس مـن 
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ــــل أيضـــا في  حيــث الخســارة في الأرواح البشــرية فحســب ب
اضمحـلال سـيادة القـانون. ويؤمـن وفـدي بـأن غيـاب ســيادة 
القانون يهيئ جـوا كثـيرا مـا تحظـى فيـه الانتـهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي بـالقبول والتشـجيع 

مع الإفلات من العقاب. 
ونحن في البلدان النامية بحاجة إلى سيادة القانون لكي 
نعيـــش في مجتمـــع ســـلمي وعـــادل. ولكـــن الســـلام الدائــــم 
والمستدام شيء لا يمكن تحقيقه بدون عون ومسـاعدة البلـدان 
المتقدمة النمو، التي تحتاج إلى أن تظـهر قيـادة أكـبر في احـترام 
سـيادة القـانون، علـى الصعيديـن الوطـــني والــدولي علــى حــد 
سـواء. وسـيادة القـانون الفعالـة شـرط لازم للعدالـــة وبالتــالي، 
ـــاء العدالــة وســيادة القــانون  للمسـاءلة. ومـع ذلـك، فـان إرس
وتعزيزهما يقتضيان موارد، لأن العدالـة وسـيادة القـانون ليسـا 

رخيصين. فتحقيقهما أمر مكلف. 
وفي هـذا الصـدد، اسمحـــوا لي بــأن أنتقــل إلى توجيــه 
نـداء إلى المحكمـــة الخاصــة لســيراليون. إن المحكمــة بحاجــة إلى 
مــوارد، ونحــن نناشــد جميــع الــــدول أن تقـــدم إســـهامها إلى 
المحكمــة الخاصــة لســيراليون. فالمحكمــة آليــة هامــة لاســـتعادة 

السلام وسيادة القانون في سيراليون. 
ولفترة عقود، ما فتـئ اتمـع الـدولي يحـاول تشـكيل 
محكمــة تحقــق العدالــة حيــال الجرائــم البشــعة وتنــهي ثقافــــة 
ـــن العقــاب. ولــدى اتمــع الــدولي الآن المحكمــة  الإفـلات م
الجنائيـة الدوليـة الـتي تعمـل بصـورة كاملـة. وهنـاك الآن أكــثر 
ــــة طرفـــا في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة.  مــن تســعين دول
وللأسف، بالرغم من هذا التعبير عن عزم اتمع الدولي علـى 
إرساء نظام قانوني عادل، لم يحظ النظام الأساسـي للمحكمـة 
ـــام. إن هــذا الوفــد يــهيب  الجنائيـة الدوليـة بالطـابع العـالمي الت
ـــس  بجميـع الـدول، وهـذه تعـني أصدقاءنـا الأعـزاء، أعضـاء مجل
الأمن، الذين ليسوا طرفا في النظام الأساسي، أن يوقعوا علـى 

النظام الأساسي ويصدقوا عليه على سبيل الإلحـاح. وسـيظهر 
هـذا التزامـــهم بتعزيــز العدالــة وســيادة القــانون في العلاقــات 

الدولية. 
لقـد جـــرى انتخــاب القضــاة والمدعــي العــام ونائبــه 
وكاتب المحكمة جميعهم. وهؤلاء الأشخاص المرموقون يمثلون 
الرغبة الجماعية للبشرية في إاء الإفلات مـن العقـاب وتعزيـز 
سـيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة. ويؤمـن هـذا الوفـد بـــأن 
هـؤلاء الأشـخاص لــن يشــاركوا في عمليــات مقاضــاة عبثيــة 
وتتصف بالإغاظة وبالتالي لـن يخونـوا الثقـة الـتي أولتـهم إياهـا 
البشرية. إن المحكمة الجنائيـة الدوليـة هـي الأداة الـتي يمكـن أن 
ــــس في تقـــديم مجرمـــي الحـــرب إلى العدالـــة  تكــون مفيــدة لي
فحسـب، بـل أيضـا في نشـر فكـرة العدالـة الجنائيـة الشـــخصية 

حيال الجرائم الفظيعة. 
وتعزز المحكمة أهداف مجلس الأمـن في صـون السـلام 
والأمـن الدوليـين. وهـي لا تمثـــل ديــدا لســيادة الــدول. وفي 
رأي هذا الوفد، فان مبدأ النهج التكاملي يكفل حرمة الـدول 
وسـيادا. ولـــن تتدخــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلا عندمــا 
تكون الدول غـير راغبـة في التحقيـق والمقاضـاة أو غـير قـادرة 

عليهما. 
وتؤمن سيراليون بأنه يمكن تحقيـق المسـاءلة والمصالحـة 
وإعـادة الإدمـاج مـن خـلال سـيادة القـانون. وسـيادة القــانون 
هـي السـبيل الوحيـد للتقـدم ولبنـــاء مجتمــع ديمقراطــي مزدهــر 
وسـلمي. إن المسـاءلة عـن ماضينـا ونسـب المســـؤولية الجنائيــة 
الشخصية إلى أكثر المسؤولين عن انتـهاكات حقـوق الإنسـان 
والقانون الإنساني الـدولي همـا السـبيلان المؤكـدان لكـي تعـزز 
الأمـم المتحـدة العدالـة وسـيادة القـانون، إذ أن الأمـم المتحـــدة 

هي أداة للعدالة وسيادة القانون. 
وفي الختام، اسمحوا لي بـأن أذّكـر هـذه الهيئـة بمـا قالـه 
الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة، معــالي الســيد كــوفي عنــان في 
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أيلـول/سـبتمبر مـن العـام المـاضي أمـــام الــدورة الأولى لجمعيــة 
الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. فقد قـال في جملـة 
أمـور إن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة �لا بـد أن تعمـــل بوصفــها 
حصنا ضد الاستبداد والخـروج علـى القـانون، وبوصفـها لبنـة 
في البناء العالمي للأمن الجماعي�. ويؤيد وفد سـيراليون ذلـك 

الرأي. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل أوروغواي. 
السـيد بـاوليلو (أوروغـواي) (تكلـم بالإســـبانية): في 
الأسبوع الماضي، عندما بدأ النقاش بشان دور الأمـم المتحـدة 
في تعزيز العدالة وسيادة القانون في هذا الـس، شـدد الأمـين 
العــام علــى مــا هــو، في رأي أوروغــواي، المشــــكلة الأكـــثر 

خطورة وحساسية والمرتبطة ذه المسألة.  
ـــة  وأشـير إلى التعـارض - الـذي يحـدث غالبـا في عملي
استعادة الديمقراطية - بـين الحاجـة إلى ضمـان سـيادة القـانون 
ـــة والحاجــة إلى العــودة إلى الحالــة الطبيعيــة  والعدالـة مـن ناحي
المؤسسية وتحقيق المصالحـة الوطنيـة مـن ناحيـة أخـرى. وكمـا 
ذكر الأمين العام، �هدفا العدالـة والمصالحـة يبـدوان في بعـض 

الأحيان وكأما يتنافسان� (S/PV.4833، الصفحة ٤). 
ولدى أوروغواي بعض التجربة في هـذا الأمـر. فبعـد 
فـترة فاصلـة في السـبعينيات قطعـت لأحـد عشـر عامـــا عمليــة 
التطور الديمقراطي التي اتسم ا تاريخ البلد لمائة عـام، عـادت 
أوروغـواي إلى طريـق الديمقراطيـة. وقـادت الحكومـة الجديــدة 
الأمـة علـى الطريـق الشـاق للانتقـال مـن القمـــع والتســلط إلى 

الديمقراطية والحرية. 
وكــــان هـذا الطريـق صعبـا لان الحكومـة الديمقراطيــة 
لم يكن مطلوبا منها أن تشـفي تلـك الجـروح الـتي عـانى منـها 
اتمع خلال نظام الأمـر الواقـع فحسـب، بـل كـان المطلـوب 
منها أن تستجيب للحاجـة إلى الاسـتقرار المؤسسـي وأن يـئ 

الظروف الضرورية للتمتـع الكـامل بالحريـات في إطـار سـيادة 
القانون. 

ــــم وانتـــهاكات  وكــان يتعــين معاقبــة مرتكــبي الجرائ
حقوق الإنسان التي ارتكبـت قبـل فـترة حكـم حكومـة الأمـر 

الواقع وخلالها. وكان هذا مطلبا أوليا للعدالة. 
ومع ذلك، وجد البلد نفسه في ظل ظـروف سياسـية 
خاصـــة وضعـــت الحكومـــة الديمقراطيـــة في مـــأزق سياســــي 
وأخلاقي صعب: وهو أن الحكومـة إمـا أن تسـعى إلى ضمـان 
العدالــة - وبالتــالي أن تبطــل أو علــى الأقــل تؤخــر أهـــداف 
ضمان الاستمرارية الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمصالحــة 
الوطنيـة الـتي يسـعى إليـها جميـع مواطـــني أوروغــواي - أو أن 
تعطــي أولويــة للأهــداف الأخــيرة علــــى حســـاب التضحيـــة 

بالأهداف الأولى. 
واختـارت الحكومـة الديمقراطيـة، بممارســـتها للســلطة 
التي خولها إليها الدستور، الخيـار الثـاني، بسـن قوانـين منحـت 
ـــم السياســية فضــلا عــن العفــو علــى  العفـو علـى جميـع الجرائ
الجرائـم العامـة والعسـكرية الـتي ارتكبـها كـــل مــن المســؤولين 
العســكريين ومســــؤولي الشـــرطة في حكومـــة الأمـــر الواقـــع 
وأعضاء جماعــــات المعارضـــة. وكان هـذا قـرارا مؤلمـا ولكـن 
لا يمكـن تفاديـه لأوروغـواي، وهـــي بلــد يتطلــع إلى أن يــرى 
ايــة للإفــلات مــن العقــاب ويصبــح طرفــا في نظـــام رومـــا 

الأساسي ويؤيد المحكمة الجنائية الدولية تأييدا حازما. 
وينبغي أن نذكر هنا أمرين. أولا، لقد صـدق شـعب 
أوروغواي على القانون بشـأن العفـو عـن العـاملين في الجيـش 
والشرطة من خلال استفتاء عام. ثانيا، أنشئت في أوروغـواي 
لجنـة للحقيقـة والمصالحـة مؤلفـة مـن ممثلـين لجميـع القطاعـــات 
السياسـية، درسـت، خـلال الأعـوام العديـدة الماضيـة، حــالات 
الأشخاص الذين اختفـوا ونجحـت في تسـوية الكثـير مـن هـذه 

الحالات. 



3403-53541

S/PV.4835

وهناك قطاعات معينة من الرأي العـام لا توافـق علـى 
حالات العفو وأعمال الحكومة المتصلة بالرأفـة بحجـة أن هـذه 
الإجـراءات لا تتماشـى مـع الالتزامـات الناشـئة مـن الصكـــوك 

الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان. 
وعلى صعيد نظري، فـإن مـن اليسـير أن يواجـه المـرء 
هذا المأزق ببيانات تؤيـد تحقيـق العدالـة، الـتي تمثـل قيمـة عليـا 
وعالميـة يتشـاطرها الجميـع. وفي عـالم الواقـع، فــإن الاســتجابة 
ليست ذا اليسر ولا ذا الوضوح. وكما قال الأمـين العـام، 
�السعي الحثيث إلى العدالة قد يشكل في بعض الأحيان عقبـة 
في طريـق السـلام. وإذا أصررنـــا، في كــل الأوقــات وفي كــل 
الأماكن، على معاقبة المذنبين مرتكبي أشد انتـهاكات حقـوق 
الإنسان، فقد يصعب أو حتى يتعذر وقف إراقة الدماء وإنقاذ 
ـــاء. وإذا أصررنــا دائمــا وفي كــل مكــان علــى  المدنيـين الأبري
تطبيق معايير العدالة من دون أي استثناء فإن السلام الضعيف 

قد لا يعيش� (S/PV.4833، الصفحة ٤). 
أود أن أنوه بأن اتمـع الـدولي قـد سـلم إلى حـد مـا 
بضرورة تأجيل طلب العدالة تحت وطأة الظـروف الاسـتثنائية 
ضماناً لصون السلام. وأشير بذلـك إلى المـادة ١٦ مـن النظـام 
ــن  الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي تخـول مجلـس الأم
سلطة أن يطلب إلى المحكمـة وقـف التحقيقـات أو المحاكمـات 
الـتي بـدأت، وجديـر بي أن أكـرر، الـتي بـدأت. ويجـب التقــدم 
ـذا الطلـب وفقـاً لقـرار يتخـذ في إطـــار الفصــل الســابع مــن 
الميثاق، الأمر الذي يعني أن الس قد يسـتخدم هـذه السـلطة 
ــالفعل  حـين يـرى أن المضـي قدمـاً في الإجـراءات الـتي بـدأت ب
أمام المحكمــة قـد يتداخـل مـع رسـالة الـس في صـون السـلام 

والأمن الدوليين. 
وبذلك تشكل المـادة ١٦ مـن قـانون رومـا الأساسـي 
اعترافـاً واضحـاً بـأن العدالـة وصـون السـلام والأمـن الدوليــين 
ـــــين متنــــاقضين. وزيــــادة في  يمكـــن أحيانـــاً أن يشـــكلا هدف

الدقــة، فــإن القراريـــن ١٤٢٢ (٢٠٠٢) و ١٤٨٧ (٢٠٠٣) 
لا يعـدان في رأينـا تطبيقـاً سـليماً للمـادة ١٦ مـن نظـــام رومــا 

الأساسي. 
وأود أن أتوجـه بالشـــكر لــس الأمــن علــى إتاحتــه 
الفرصـة لي كـي أعـبر عــن آراء حكومــتي بالنســبة لهــذا البنــد 
البــالغ الأهميــة. كمــا أود أن أعــرب عــن أملنــــا في أن تنظـــر 
المنظمـات الدوليـة، والحكومـات، والمنظمـات غـير الحكوميـــة، 
وبصفة عامة كل من له صلـة أو أخـرى بـالبحث عـن العدالـة 
وسيادة القانون، في الأفكار والتوصيـات الـتي يتضمنـها تقريـر 
الأمين العام الممتـاز عـن هـذا البنـد، الـذي تطـرق إلى ضـرورة 
الـتزام الحـذر والتمـاس التـوازن كفالـةً لاحـــترام مختلــف القيــم 

المتضاربة التي يتعلق ا الأمر. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
السيد إليكا (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة) (تكلـم 
بالفرنسـية): أود في البدايـة أن أعـرب عــن امتناننــا لمبــادرتكم 
الجديرة بالترحيب بعقد جلسـة مجلـس الأمـن المتعلقـة بالعدالـة 
وسيادة القانون اليوم، وأن أغتنم هذه الفرصـة لأشـكر السـيد 

غينو على إحاطته الاستهلالية بشأن البند قيد النظر. 
وفيمـا يتعلـق بالحالـة في بلـدي بصفـة خاصـــة، أود أن 
أكتفـي بالإشـارة إلى أن عـهداً جديـداً مـن السـلام والمصالحــة، 
والوحدة الوطنية واستعادة سلطة الدولة، والتعمير، والانتعاش 
الاقتصادي والتنمية قد بدأ في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وقـد أشـــار رئيــس دولتنــا، صــاحب الفخامــة اللــواء 
جوزيـف كـابيلا، إلى ذلـك في البيـان الـذي أدلى بـه الأســبوع 
الماضي أمام الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، وجاء 
فيــه �مــن اــالات ذات الأهميــة الحاسمــة ومــن الضـــرورات 
ــتي  الحتميـة في عمليـة السـلام الجاريـة الآن، اسـتقلال العدالـة ال
تؤذن إقامتها بنهاية الإفلات من العقـاب�. وهـذا دليـل علـى 
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أن الحكومة الانتقالية الوطنيـة تـدرك المسـؤولية المنوطـة ـا في 
إقامة نظام للقضاء يتسم بالإنصاف والموثوقيـة، واحـترام المثـل 
الأخلاقية والكفاءة، وفي المحافظة علي هذا النظام وفقاً لمبـادئ 

الميثاق والقانون الدولي. 
بيـد أن الحكومـة ليسـت غافلـــة عــن التحديــات الــتي 
نواجهها لكي نجعل من هذا الحلم حقيقة واقعـة. فـدون ذلـك 
صعوبات كثيراً ما تصادفها الديمقراطيـات الجديـدة في إصـدار 
القوانـين وإقامـة الهيـاكل الأساسـية الجديـــدة للوفــاء بمتطلبــات 
العدالة والامتثال لسيادة القانون في مواجهـة الجريمـة المـتزايدة، 
الأمـر الـذي كثـيراً مـا يحـدث خـلال الفـــترات الانتقاليــة. وفي 
هـذا الصـدد، مـا برحـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تعــاني 
آثار مشاكل محددة، زادا الحرب سـوءاً. ومـن بـين المشـاكل 
التي تزيد مشقة إنفاذ القوانين انعـدام المـوارد الماليـة، والافتقـار 
إلى نظـام قضـائي مناسـب، وضـرورة إحـداث تغيـير عميــق في 
السـلوك والعـادات حـتى يمكـن التصـــدي للتحديــات الواســعة 
النطاق والمعقدة التي تـتزايد باسـتمرار. ولا بـد أن نضيـف إلى 
هذه القائمة الحاجة إلى استئصال الفسـاد والسـمات المناهضـة 
للديمقراطية ضمن النظام القضائي إذا كنا نطمع حقاً في نظـام 
قضـائي يتمتـع بثقـة اتمـع بكاملــه ويفيــد مــن دعــم اتمــع 
لسيادة القانون واحترامه لها. ويجب أن تسعى وكالات إنفـاذ 
القوانين والمكاتب الإدارية العامة أيضاً لتحقيق هذه الغاية مـن 

خلال أعمالها. 
ـــوازن  ولا ينبغـي أن نغفـل عـن أهميـة المحافظـة علـى الت
بين ضرورة إقامة نظام للعدالة يتسم بالكفـاءة وحمايـة حقـوق 
الفــرد وبــين ضــرورة معالجــة الأســباب الاقتصاديــة للجريمـــة 
والعنف المسلح، بما في ذلك الاستغلال غـير القـانوني للمـوارد 
الطبيعية، وعن الدور الرئيسي الذي تؤديه مكافحة الفسـاد في 

هذا الصدد. 
أما فيما يتعلق بآثار الحرب بصفة خاصـة، فينبغـي أن 
نتذكـر أن نحـو ٤ ملايـين مـن أهـل الكونغـو قـد لقـوا حتفـــهم 

كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للعنف المسلح. وبعـد الحـرب، 
سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة 
يمكن أن تحقق السـلام والاسـتقرار بـدون محاولـة إلقـاء الضـوء 
علــى الجرائــم الــتي ارتكبــت، وتقــديم مرتكبيــها للمحاكمـــة 

وإنصاف الضحايا. 
ــــاب  وللحيلولــة دون إفــلات هــذه الجرائــم مــن العق
ــــــة الكونغـــــو  وتكرارهــــا في أمــــاكن أخــــرى أو في جمهوري
الديمقراطيـة ذاـا في المسـتقبل، قـــرر بلــدي أن يناشــد اتمــع 
الــدولي إنشــاء محكمــــة جنائيـــة دوليـــة لجمهوريـــة الكونغـــو 

الديمقراطية. 
وأما فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة بعد دخول 
قانون روما الأساسي حيز التنفيذ، فيجب أن تضطلع المحكمـة 
ـــة. والبيــان الــذي أدلى بــه  الجنائيـة الدوليـة بمسـؤولياا الكامل
المدعي العام للمحكمة مؤخـراً بشـأن اعتزامـه البـدء في إجـراء 

تحقيق في هذا الصدد جدير بتشجيعنا. 
ـــدى تعقيــد  غـير أنـه ينبغـي ملاحظـة أنـه بـالنظر إلى م
التحديـات الكثـيرة الـتي تنطـوي عليـها إعـادة النظـام القضــائي 
والامتثال لسيادة القانون في اتمعات التي تمر بمراحل انتقاليـة 
ليس بمقدور أي دولة بمفردها مواجهة تلك التحديــات. فـهذه 
ــــدول واتمـــع  بــالأحرى مســؤولية مشــتركة مــن جــانب ال
الـدولي. وهنـا يـأتي دور الأمـم المتحـدة إلى الصـدارة، وخاصـة 
مـن خـلال أجـهزا الخاصـــة بالتعــاون، الــذي يعتــبره وفــدي 
عاملاً حاسماً في تحويل سيادة القانون إلى واقع في كل مكان. 
والمساعدة التقنية، بصفة خاصـة، في المقـام الأول مـن 
الأهميـة لكثـير مـن البلـــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر بمرحلــة 
انتقالية فيما يتعلق بفرض سيادة القانون وتعزيز نظام القضاء. 
ويمكــن أن تفيــد هــذه المســاعدة كــلاً مــــن البلـــدان المتلقيـــة 

والبلدان المانحة في أحيان كثيرة. 
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ويجب أن تأخذ الأمم المتحدة بنهج براغماتي، وذلك 
بــأن تنشــئ، علــى ســبيل المثــال، صندوقــاً اســتئمانياً خاصـــاً 
ـــة الخاصــة مــن المســاعدات  لمواجهـة احتياجـات البلـدان النامي
وبتوضيح أن المساعدة التقنية، والتدريـب، وتبـادل المعلومـات 
والدرايــة الفنيــة في شــؤون العدالــة وإنفــاذ القوانــين وســـيادة 
القانون، فضلاً عن المسـاعدات الماليـة، سـتكون مطلوبـة علـى 
الدوام لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، والإنفـاذ الفعـال لسـيادة 
ــر  القـانون، ومشـاركة اتمـع في منـع الجريمـة. وسـيحتاج الأم
إلى هـذه المسـاعدة كذلـك لوضـع برامـج تعـالج نطـــاق النظــام 

القضائي بصفة عامة، أو جوانب محددة من العدالة الجنائية. 
وتود حكومتي أن تتوجـه بالشـكر للأمـين العـام علـى 
المسـاعدة الـتي يقدمـــها بــالفعل للجنــة الانتخابيــة المســتقلة في 
بلدي. وقد أحطنا علماً كذلك بالترتيبات الجديرة بـالترحيب 
التي اتخذها الأمين العـام لتقـديم المسـاعدة لبقيـة المؤسسـات في 
جمهوريتنا دعماً للديمقراطيـة، بمـا في ذلـك إيفـاد بعثـة مراقبـين 
لحقوق الإنسان ولجنة للحقيقـة والمصالحـة. واللجنـة المذكـورة 
مدعوة للتحقيق في جميـع دعـاوى انتـهاكات حقـوق الإنسـان 
المرتكبة خلال الحرب. وستكون أيضاً مكاناً مناسـباً للتواضـع 
والتوبة والغفران. ولدي اعتقاد جازم بأن الشـعب الكونغـولي 

سوف يغفر. 
ولكن ثمة دعاوى لا ينبغي عمل أي تنازلات بشأا، 
كما في حالة الضباط العسكريين الذيـن أدرجـت أسمـاؤهم في 
 .(S/2002/764) ــــوق الإنســـان تقريــر للمفــوض الســامي لحق
وأشير بصفة خاصة إلى الجنرال لوران ميهيغو نكونـدا، القـائد 
العام السابق للـواء العسـكري السـابع، وهـو وحـدة سـابقة في 
التجمع الكونغولي من أجـل الديمقراطيـة - غومـا، الـذي ذاع 
صيته مع الأسف إبان المذابح التي وقعت في كيسـنغاني خـلال 

شهر أيار/مايو ٢٠٠٢. 

وأحــث جميــع المنظمـــات غـــير الحكوميـــة والدوليـــة 
والوطنية التي شـهدت مذابـح كيسـنغاني، وأسـر ضحايـا تلـك 
المدينـة، وأسـر جنـود الوحـدة السـابقة في التجمـــع الكونغــولي 
مـن أجـل الديمقراطيـة - غومـا الذيـن أعدمـوا دون محاكمـة في 
عام ٢٠٠٢ على إعداد دعاواهم تمهيداً لطلب التعويضات في 
ـــن الشــعب الكونغــولي والبلــدان  الوقـت الملائـم. ومطلـوب م
اـاورة تقـديم تعـاوم التـام حـتى يمكـن القبـــض علــى الســيد 
لورنت ميهيغو نكوندا وتقديمه لنظام العدالة الكونغولي فورا. 
بإيجـاز، إن بلـدي، بغيـة كفالـة الأمـن الدائـم - وهـــو 
ــو إلى  شـرط ضـروري أساسـي لاحـترام حكـم القـانون - يدع
إقامــة تعــاون نشــط عــن طريــق تبــادل المعلومــات، والخـــبرة 
والمعرفة، وإلى تقديم المساعدة الفنيـة في مجـال العدالـة واحـترام 

حكم القانون. 
وندعـو أيضـا إلى وضـــع تدابــير تســاعد علــى تحقيــق 
توازن مناسب بـين القمـع والوقايـة، بينمـا تضمـن، في الوقـت 
نفسـه، حقـوق الإنسـان؛ وأخـــيرا، ندعــو أيضــا، فيمــا يخــص 
حكـم القـانون في جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، إلى إنشــاء 
محكمة جنائية دولية يمكنها أن تحاكم وتعاقب مرتكبي المذابـح 
ــــهاكات حقـــوق الإنســـان الجماعيـــة الأخـــرى  العديــدة وانت

المرتكبة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وتنتظر جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة العمـل العـاجل 
المسؤول من جانب مجلس الأمن، الذي يجـب ألا يتـهرب مـن 

مسؤولياته. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الأرجنتين. 
الســيد كابــاغلي (الأرجنتــين) (تكلــم بالإســــبانية): 
سيدي الرئيس، أود في البداية أن أهنئكـم، وأشـكركم مخلصـا 

على عقد هذه المناقشة. 
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ــــارا  إن حكــم القــانون نظــام يوفــر فيــه القــانون معي
مشـتركا لجميـــع الأفــراد. وحكــم القــانون والعدالــة يســبغان 
الطابع الشرعي على أعمـال الحكومـات، ويضمنـان الكرامـة، 

والأمن، والرفاه لكل المواطنين، دون أي تمييز. 
وفي العقـد المـاضي، حـدث تغـير هـام جـدا في طريقـــة 
تفكير اتمع الدولي. ومجلس الأمـن يـدرك اليـوم بوضـوح أن 
السـلام، في أي مجتمـع ليسـت فيـه ضمانـات لحكـــم القــانون، 
يصبح سريع الزوال أو صعب التحقيـق. وإذا مـا ظـهر عـلاوة 
على ذلك صراع في هذا اتمع، قد يدرج الأمر على جدول 
أعمال مجلس الأمن. وقد نرى هذا الاتجاه، على سبيل المثـال، 
في المفــهوم التقليــدي لحفــظ الســلام المطـــبق خــلال الحـــرب 

الباردة، الذي تعرض لتغيير بعيد المدى. 
وعمليـات حفـظ السـلام، بخـــلاف دورهــا التقليــدي 
المتمثل في المراقبة على خطـوط وقـف إطـلاق النـار، أصبحـت 
اليـوم بعثـات ذات قـدرات وولايـات متعـددة الأبعـاد تنطـــوي 
علـى مجموعـة معقّـدة بشـكل مـتزايد مـن العنـاصر والأطـــراف 
الفاعلـة - الأطـــراف الفاعلــة في الدولــة، والأطــراف الفاعلــة 
الدولية ومن القطاع الخـاص، تسـعى كلـها إلى تحقيـق الهـدف 
النــهائي المتمثــل في ضمــان بنــاء ســــلام دائـــم في اتمعـــات 

الخارجة من الصراعات. 
وفي هـذا النـوع الجديـد مـن عمليـات حفـظ الســلام، 
يمكننا أن نرى بوضوح الدور الأساسي الــذي يقـوم بـه حكـم 
القانون، والتعويضات عن المظالم، وإنشاء الشـرطة، والهيـاكل 
القانونية والقضائية الرامية إلى بناء مجتمـع يمكـن أن يسـود فيـه 

حكم القانون. 
ومـن الواضـح اليـوم، بالنسـبة لأي مجتمـع خـارج مــن 
الصــراع، أن قابليــة الســلام والديمقراطيــة علــى البقــاء لفــترة 
طويلــة تقتضــي، في كثــير مــن الأحيــان، إن لم يكــن دائمـــا، 
سـيادة حكـم القـانون. وأي مجتمـع لم يتغلـب، بطريقـــة فعالــة 

ومقبولـة بشـكل عـام، علـى المظـالم الـتي تحـدق بـه، حـــتى وإن 
كــان يتمتــع بســلام وأمــن اجتمــاعيين، لــن ينتعــش انتعاشـــا 

حقيقيا أبدا. 
إن العدالة ونقيضها، أي الإفـلات مـن العقـاب، لهمـا 
أهميــة حاسمــة في إحــلال الســلم في اتمعــــات الـــتي مزقتـــها 
الصراعات. وقد كان الإفلات مـن العقـاب، للأسـف، شـائعا 
جدا في النصف الأخـير مـن القـرن العشـرين، وشـجعت تلـك 

الحالة، دون شك، مرتكبي الجرائم على مواصلة جرائمهم. 
وفي أوائـل التسـعينيات، أحـدث مجلـــس الأمــن، بعــد 
عقود من عدم العمل، تغيـيرا كبـيرا. إذ قـرر الـس، بـاللجوء 
ــــادة ٣٩ مـــن  إلى تفســير أكــثر ابتكــارا لســلطاته بموجــب الم
الميثـاق، أن ينشـئ ولايـات قضائيـة خاصـة تسـتهدف محاكمــة 
المرتكبـين الرئيسـيين لأفظـع الجرائـم. وأنشـأ بالتـالي المحكمتـــين 
الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا، والمحكمـة الخاصـة لسـيراليون، 
وآليات قضائية أخرى مختلفـة تسـتهدف الاسـتجابة للحـالات 

في كوسوفو، وتيمور - ليشتي وأفغانستان. 
والس، باعتماده هذه الأنمـاط مـن التدابـير، تصـدى 
أخـيرا وبشـكل مباشـر لأكـثر المسـائل تعقيــدا في الســعي نحــو 
تحقيق العدالة وحكم القانون في كل اتمعات، وهي التغلـب 
ائيـا علـى المظـالم. والإجـراءات الـتي اتخـذت بعـد ذلـك وفقـا 
للولايات القضائية التي أنشأها الس بينـت أن هـذه الخطـوة، 
بالرغم من كـل المصـاعب المصاحبـة ، ثبـت أـا خطـوة هامـة 

نحو العودة إلى السلام. 
وبـالرغم مـــن الإصــلاح الــذي وفرتــه هــذه الآليــات 
القضائية الجديدة، فإا طبقت حلولا محدودة وخاصة ومؤقتـة 
علـى حـالات محـددة، وهـي بشـكل عـام فُرضـت علـــى نظــام 

العدالة المحلي، وعلاوة على ذلك، بعد وقوع الجرائم. 
ــــة  لقــد اقتضــت مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب آلي
قضائيـة عالميـة، آليـة موجـودة قبـل ارتكـــاب الجريمــة ودائمــة. 
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ـــة الجنائيــة  ولهـذه الأسـباب، قـرر اتمـع الـدولي إنشـاء المحكم
الدوليـة، وهـــي أداة حاسمــة لحكــم القــانون وضمــان حقــوق 

الإنسان الأساسية. 
وتلـك المحكمـة مكملـة للسـلطات القضائيـة القطريـــة. 
ـــة، الــتي تقدمــها  وهـي لا تنافسـها. وتقـوم علـى موافقـة الدول
بحريـة بمجـرد التصديـق علـى نظـام رومـا الأساســي. وقبــل أن 
ـــاس، تســعى إلى التــأكد مــن أن الــدول  تجـري محاكماـا بحم
بدأت تشغيل محاكمها في ممارسة كاملة لسيادا وأـا تكـافح 
ـــق نظــم العدالــة الخاصــة ــا.  الإفـلات مـن العقـاب عـن طري
وبالتالي، تضمن أن السلطات المحلية التي تطبـق مبـادئ العدالـة 

المقبولة تقوم بتعميم التطبيق الفعال لحكم القانون. 
وبالتـالي، فـإن المحكمـة الجنائيـة تشـكل تجسـيد التطلــع 
التاريخي إلى العدالة من جانب كل الشعوب التي تتكون منـها 
الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجـب أن نواصـل الإصـرار علـى 
أن يكون المعنى الحقيقـي لهـذه المؤسسـة مفـهوما، الأمـر الـذي 
يمنـح عزمـا جديـدا للصـرح القـانوني الـدولي، ممـا يكفـــل عــدم 

إعاقة تطبيق القانون في جميع أرجاء العالم. 
وفي اال التنفيذي، ينبغي أن يضمن مجلس الأمن أن 
الولايـات الصـادرة عنـه تـأخذ في الاعتبـار علـى النحـو الملائــم 
عنصــر العدالــــة وحكـــم القـــانون. وينبغـــي أن يفعـــل ذلـــك 
بالتكيف مع المتطلبـات الـتي يفرضـها اتمـع الـذي يحتـاج إلى 
ـــك  المسـاعدة، وينبغـي أن يسـعى عمـل الـس إلى اسـتعادة ذل
اتمع قدرته على أن يكون سيد مصـيره - وليـس إلى فـرض 

حلول مستوردة. 
ولبلوغ هذه الغاية، يجب على الس أن يتفهم تفـهما 
كافيـا، قبـل أن يعتمـــد أيــة ولايــة، سمــات واحتياجــات ذلــك 
اتمع، وأن يقيمها بعناية. فالتقييم المسبق، إذن، بالغ الأهمية. 
وفي سياق الولايات، ينبغي أن نسعى إلى إعطاء عـزم 
جديد للآليات والحلول المحلية، مـا دامـت مقبولـة. وينبغـي أن 

نسـعى إلى مسـاعدة اتمعـات الجريحـة علـى اســـتعادة العدالــة 
بتطبيق نظمها القانونية الخاصة ا وتحسينها. وهـذا قـد يثبـت 
أنـه حـل أكـثر دوامـا مـن الســـعي إلى فــرض صيــغ خارجيــة. 
ـــذا اتمــع،  وعلـى أي حـال، إن مـا نسـعى إليـه هـو أنـه في ه
ينبغي أن يحدث تحول نحــــو حكـم قـائم علـى سـيادة القـانون 
- القانون الخاص به، القـانون الـذي انتـهك. فالاسـتيقان مـن 
أن قوانــين هــذا اتمــع ستســتعاد، مــن شــأنه أن يســــهم في 

استعادة كرامة وشرف ذلك اتمع. 
تدريب الشرطة المحلية عامل أساسي. فـاتمع لا يثـق 
ــــبر المواطنـــون أفـــراد الشـــرطة أشـــخاصا  بشــرطته إلا إذا اعت
محترفين مستقلين عن الأحزاب السياسية وغيرها مـن الفئـات. 
ونظـرا لأن الأرجنتـــين تــدرك هــذه الحقيقــة، فإــا ســاعدت 
بإرســال المئــات مــن مــدربي الشــرطة للمشــاركة في مختلـــف 

بعثات السلام. 
أخــــيرا، سيكــــون الإبـداع والمرونـة والمـوارد عنــاصر 
لا غنى عنها. ولكـن قـد يكـون أهمـها أن يـدرج مجلـس الأمـن 
ـــا  والأمانــة العامــة وجميــع أجــهزة الأمــم المتحــدة في إجراءا
واستراتيجياا وسياساا، وبصورة مؤسسية مرة واحدة وإلى 
الأبد، العناصر التي دعتنا المملكة المتحدة اليوم إلى النظر فيها. 
فالعدالـــــة وسيـــــادة القـانون شـرطان مسـبقان لحيـاة اتمــع. 

ولا يمكن أن يتحقق السلام بدوما. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قــائمتي وزيــر خارجيــة جمهوريــة ترينيــداد وتوبــاغو، معــــالي 
الأونرابل نولسون غيفت. باسم الس، أرحب ترحيبـا حـارا 

بالوزير وأعطيه الكلمة. 
الســـــيد غيفـــــت (ترينيـــــداد وتوبـــــــاغو) (تكلــــــم 
بالانكليزية): أود أن أتقدم بالشكر إلى رئاسة المملكة المتحدة 
لس الأمن على عقد هذه المناقشـة المفتوحـة لمسـألة لهـا هـذه 
الأهمية الكبيرة في العلاقات الدولية. وليـس مـن المسـتغرب أن 
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تأتي هذه المبادرة من بلـد مثـل المملكـة المتحـدة، مصـدر أحـد 
النظـم القانونيـة الرئيسـية في العـالم، وبلـد أسـس علــى مبــادئ 

العدالة الطبيعية. 
ـــة  أنشــئت الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثاني
دف إنقــــاذ الأجيـــــال المقبلة مـن ويـلات الحـرب. بيـد أنـه 
لا يمكـن ضمـــان تحقيــق الهــدف المتمثــل في أن تنعــم البشــرية 
كلها بالسلم إلا إذا التزم بصرامة جميع أعضاء اتمـع الـدولي 
بالمبـادئ والمقـاصد الأساسـية الـتي ينـــص عليــها الميثــاق والــتي 
أُقيمــت عليــها هــذه المنظمــة. إن مراعــاة المبــادئ الأساســــية 
للقانون الدولي التي تنص عليها الفقرة ٢ مـن الميثـاق ضروريـة 
لإنشاء وصون نظـام دولي محـدد بوضـوح وموثـوق بـه، ينظـم 
العلاقات بين الدول. وإذا سمح لهذا النظام بأن يتشـرذم، علـى 
سـبيل المثـال، مـن خـــلال التطبيــق الانتقــائي للقــانون الــدولي 
ـــة، فــإن  والعدالـة أو تجنـب الـدول النـهوض بمسـؤولياا الدولي
هـذا التدهـور يمـهد الطريـق لكـي تعـــم الفوضــى في العلاقــات 

الدولية. 
لقـد أثبـت التـاريخ مـرارا وتكـرارا أن العدالـة والســلم 
صنـوان لا ينفصـلان وأنـه لا وجـود لأي منـهما دون الآخـــر، 
سواء كانت هذه العدالة عدالة اجتماعيــة أو عدالـة اقتصاديـة، 
أو على هيئـــــة اعتـــراف بحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية 
أو احترام سيادة القانون. ولذلك، للأمم المتحدة دور رئيسـي 
في تعزيز مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون. وفي حـين أنـه 
منـوط بمجلـس الأمـن المســـؤولية الرئيســية عــن صــون الســلم 
ـــانون ليــس  والأمـن الدوليـين، فـإن ضمـان العدالـة وسـيادة الق
حكـرا علـى هـذا الجـهاز. فلكـل جـــهاز مــن أجــهزة منظومــة 
الأمـم المتحـــدة دور هــام في الســعي لتحقيــق الســلم والأمــن 
الدوليـــين، اللذيـــن لا يمكـــن تحقيقـــهما في فـــراغ ولا يمكــــن 

فرضهما من الخارج بدون مشاركة جهات محلية فاعلة. 
إن عمـل العديـد مـن أجـهزة وهيئـات منظومـة الأمـــم 
المتحـدة موجـه لفـائدة الأشـخاص العـاديين مـن أجـــل تحســين 

ظـروف حيـــام وضمــان إيجــاد عــالم أفضــل لهــم وللأجيــال 
ـــة والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  القادمـة. فالجمعيـة العام
ومجلس الوصاية ومجلس الأمن والأمانة العامـة ومحكمـة العـدل 
الدولية على وجه الخصوص أسهمت جميعها إسهاما كبـيرا في 
تحقيق تلك الأهداف، كـل في مجـال اختصاصـه، وـذا العمـل 
تكون قد أسهمت في يئـة الظـروف الـتي سـتؤدي إلى تحقيـق 

السلام واحترام سيادة القانون. 
من المهم ملاحظة أن واضعي الميثاق لم يتصوروا قيام 
منظمـة دوليـة دائمـة للـدول بـدون وجـود هيئـة قضائيـة دائمــة 
لتبت في النـزاعات الـتي قـد تنشـأ بـين هـذه الـدول. وفي حـين 
أن قدرا كبيرا من اهتمام اتمـع الـدولي انصـب مؤخـرا علـى 
ـــإن مجلــس الأمــن  إنفـاذ أحكـام الفصـل السـابع مـن الميثـاق، ف
ينبغــي أن يــولي قــدرا أكــبر مــن الاهتمــام لأحكــام الفصــــل 
السـادس مـن الميثـاق وللـدور الـذي ينبغـي أن يقـوم بـه مجلـــس 
الأمـن في تشـجيع أطـراف أي نـزاع، مـن المرجـــح أن يعــرض 
استمراره الحفاظ علــى السـلم والأمـن الدوليـين للخطـر، علـى 
ـــالطرق الســلمية المشــار إليــها في  اللجـوء إلى تسـوية النــزاع ب
المـادة ٣٣ مـن الميثـاق. وفي ذلـك الصـدد أيضـا، ينبغـــي إيــلاء 
اهتمـــام خـــاص إلى أنـــه ينبغـــي، كقـــاعدة عامـــة، أن تحيــــل 
الأطـراف أي نـزاع قـانوني إلى محكمـــة العــدل الدوليــة عمــلا 
بأحكـام النظـام الأساسـي لهـذه المحكمــة. ولذلــك، مــن شــأن 
اللجوء إلى الفصل السادس من الميثـاق أن يسـاعد علـى تعزيـز 
ـــــزاعات  ســيادة القــانون علــى الصعيــد الــدولي في تســوية الن

الدولية التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. 
لقد حقق مجلس الأمن بعض النجاحات الملحوظـة في 
ـــد مــن حــالات الصــراع  نشـر بعثـات حفـظ السـلام في العدي
وجــهود بنــاء الســلام الراميــة إلى اســتعادة العدالــــة وســـيادة 
القــانون في حــالات مــا بعــد الصــراع. ومــن المــهم ضمــــان 
مشـاركة الجـهات المحليـة الفاعلـة، لكـي تشـعر أـــا جــزء مــن 
عملية تحقيق العدالة والمصالحة. وفي ذلـك الصـدد، تحقـق قـدر 
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كبير من الإنجاز في بناء النظـم الوطنيـة للقـانون والنظـام، مثـل 
تدريب الشرطة المحليـة والمسـؤولين عـن إنفـاذ القـانون وتقويـة 

النظم القانونية الداخلية، بما فيها المحاكم الوطنية. 
إن إنشاء مجلس الأمن محاكم مخصصة لمعاقبـة مرتكـبي 
أبشـع الجرائـم ضـد سـلم وأمـن البشـرية أثنـاء حـالات صـــراع 
محددة إجراء أثبت نجاحه، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا. كما أن المحكمة الخاصة لسيراليون، التي أدانـت عـددا 
مـن الأشـخاص الأكـثر مسـؤولية عـن الفظـــائع الــتي ارتكبــت 
هنـاك، أسـهمت، في الآونـة الأخـــيرة، إلى حــد مــا في ضمــان 
ـــت  تحقيـق العدالـة لضحايـا هـذه الجرائـم ولأسـرهم. وقـد قدم
تلك المحاكم، بالإضافة إلى لجان الحقيقة والمصالحة في حـالات 
ــــيرا في البحـــث عـــن العدالـــة  مــا بعــد الصــراع، إســهاما كب
واسـتعادة السـلام، خاصـة في الحـالات الـتي تمكـن الأشـــخاص 
فيها من المشاركة في إعادة توطيد سيادة القانون في مجتمعام 

بالذات. 
وبينما نشير إلى نجاح تلـك المحـاكم، تتوفـر للمجتمـع 
الــدولي الآن محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة لتقــدم إلى العدالـــة 
الأشخاص المسؤولين على وجه التحديد عن ارتكـاب جرائـم 
من النوع الـذي أنشـئت مـن أجلـها هـذه المحـاكم المخصصـة. 
ويجـب تعزيـز قـدرة السـلطات الوطنيـة علـى محاكمـة مرتكـــبي 
هذه الجرائم بعد انتهاء الصراع من خلال أشكال ملائمة مـن 
المساعدة الدولية. من جهـة أخـرى، تسـتطيع المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة أن تسـهم إسـهاما كبـــيرا في الســلم والأمــن الدوليــين 
باشــتراطها أن تقــام العدالــة علــى الصعيــد الوطــني. وتعمــــل 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى أســـاس مبــدأ التكــامل: فــالتزام 
الدولـة بـإجراء المحاكمــات يظــل قائمــا، ولا تتدخــل المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة إلا في الحـــالات الــتي تكــون فيــها الســلطات 
الوطنيـة غـير راغبـة في إجـراء هـذه المحاكمـــات أو غــير قــادرة 
ـــة الدوليــة مبــدأ وُضــع  علـى إجرائـها. وتجسـد المحكمـة الجنائي

لأول مـرة في محكمـة نورمـبرغ وأقـره مجلـس الأمـن فيمـا بعـــد 
بإدراجــه في النظــــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا: مـا مـن 
أحد فوق القانون ولن يفلت أحد من العقـاب علـى ارتكـاب 

هذه الجرائم المروّعة. 
وفي الختـام، مراعـاة سـيادة القـانون علـى صعيــد دولي 
وتوفير العدالة لجميع الشعوب مسـألتان لا غـنى عنـهما لإيجـاد 
عـالم منصـف وينعـم بالسـلام. وتعزيـز ســـيادة القــانون، علــى 
الصعيدين الدولي والوطني، يضمن تعايش جميع الدول بسـلام 
وتمتـــــع جميع الشـعوب بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 

غير القابلة للتصرف التي وُهبت لجميع البشر. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي
جمهوريـة ترينيـداد وتوبـاغو علـى الملاحظـات الـتي وجهـها إلى 

المملكة المتحدة. أعطي الكلمة الآن لممثل جمهورية كوريا. 
السيد كيم سـام - هـون (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزيـة): أود أن أعـرب عـن امتنـان وفـدي للرئاسـة علــى 
بدئها هذه المناقشة القيمة حول العدالة وسيادة القانون. فعلى 
مــدى تــاريخ الأمــم المتحــدة، عملــت قيــم العدالــة وســــيادة 
القانون التي نتشاطرها على توحيـد اتمـع الـدولي في الجـهود 
التي يبذلها لمنع نشـوب الصراعـات وإعـادة إقامـة مجتمعـات في 

مناطق الصراع تقوم على النظام والعدل. 
ومــن تجربــة الأمــــم المتحـــدة في البوســـنة والهرســـك 
وكوسوفو وتيمور – ليشتي وسيراليون وأفغانستان، تعلمنا أنه 
لــدى تبديــد الصراعــات فــإن إنشــاء نظــام للعدالــة وســــيادة 
القانون ذي مصداقية هو أمر يكتسي بنفس القدر من الأهميـة 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لتوفــير الأمــن والإغاثــــة الإنســـانية 
ــــيخ  الأساســية في الميــدان. والســلام الــذي يتحقــق دون ترس
أسس العدالة وسيادة القانون قد يكون مؤقتا وهشــا. وبالتـالي 
ينبغـي لنـا أن ننظـــر إلى مؤسســة العدالــة وســيادة القــانون في 
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اتمعـات الخارجـة مـن الصـراع باعتبارهـا اسـتثمارا في سـلام 
مســتدام وطويــل الأجــل. وإعــادة التــأكيد علــى دور الأمـــم 
المتحدة القيادي في تحقيق سلام عـالمي والنـهوض بـه والحفـاظ 
ـــن مجلــس  عليـه هـو أمـر يتطلـب، في رأي جمهوريـة كوريـا، م
الأمن مواصلة إدماج العدالـة وسـيادة القـانون في نطـاق عملـه 

في بناء اتمعات في مرحلة ما بعد الصراع. 
ـــا أن تســلط  وإزاء هـذه الخلفيـة، تـود جمهوريـة كوري
الضـوء علـى أهميـة بنـاء القـدرات علـى المسـتوى المحلـي. ولقــد 
أثبتـت التجربـة أنـه كـــي نســتطيع أن نــترجم مبــادئ العدالــة 
النبيلـة وسـيادة القـانون مـن مجـرد تشـدق بالألفـاظ إلى عمـــل، 
ـــاهيم في اتمعــات المتضــررة علــى  يجـب أن تتجـذر هـذه المف
المستوى الشعبي. وبرامج الوعي الجماهيري والبرامج التعليمية 
قـد أثبتـت فعاليتـها في ذلـك الصـدد. إلا أن هـذه الـــبرامج قــد 
لا تمثل حلولا فورية، لكنها تمثل التزامـا طويـل الأجـل للتغيـير 
الاجتماعي تدريجيا. وعلاوة على ذلك، من المـهم أن نلاحـظ 
أن مجتمعـا مـا لـن يعتمـــد هــذه القيــم إلا إذا عــززت بطريقــة 
تتماشى مــع تقـاليد شـعبه ومعتقداتـه القائمـة منـذ زمـن بعيـد. 

لذلك يتوجب علينا أن نكيف جنا مع كل حالة بمفردها. 
وفي الحقيقة، أن عملية إقامــة العدالـة وسـيادة القـانون 
لا يمكـن أن تتحقــق في منــاخ يســوده الإفــلات مــن العقــاب 
والعنــف. ومــا لم يوضــع نظــــام لمعالجـــة انتـــهاكات حقـــوق 
الإنسـان والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية لا يمكـن أن تكـــون 
هنـاك ثقـة عامـة بـأن أعمـال اتمـع سـتكون منصفـــة ونزيهــة 
وشفافة. وهكذا لا يمكن أن يكون هنـاك زخـم نحـو المصالحـة 
والاســتقرار. ونعتقــد أن محكمــتي الأمــم المتحــدة المختصتــين 
ــــالين  بجرائــم الحــرب في روانــدا وفي يوغســلافيا تشــكلان مث
بناءين على العمليات القضائية التي تـؤدي دورا هامـا جـدا في 

ضمان العدالة في اتمعات في فترة ما بعد الصراع. 
لكـن كمـا لاحـظ الأمـين العـام فـإن أهـــداف العدالــة 
والمصالحة قد لا تتفق في بعض الأحيان. وبـين العفـو والعدالـة 

المتصلبة على كل مجتمع أن يقيم توازنه الحسـاس الـذي يمكّنـه 
من إقرار عدالـة كافيـة لاسـتعادة السـلم والخـروج مـن ماضيـه 

المتسم بالعنف والتحرك قدما. 
ولـدى التنبـؤ ـذه المســـائل المعقــدة الكامنــة في نشــر 
العدالـة وسـيادة القـانون، يجـري تذكيرنـــا دائمــا بــالقيود الــتي 
تفـرض علـى مـهمتنا النبيلـة، بفعـل الوقـــت والمــوارد المحــدودة 
لس الأمن. وبينما ينبغي للمجلس أن يبذل حقـا كـل جـهد 
للاضطلاع بولايته لكفالة إحلال السلم العالمي، فـإن التنسـيق 
والتعاون الوثيقين بين سائر أجهزة ومؤسسات منظومة الأمـم 
المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة يمكـن أن يكونـا قيمـــين في 
تنفيذ الالتزامات الطويلة الأجل لتوطيد دعائم سـيادة القـانون 
والعدالة في اتمعات في فترة ما بعد الصراع. وبوسـعنا وعـن 
طريق تقسيم العمل على نحـو مـترو ومفيـد أن نحـول دون أي 
تشابك قد يتسبب بإضافة أعباء زائدة على مجلس الأمن بينما 
يكفل الاحتياجات المتعددة لجميع اتمعـات في فـترة مـا بعـد 

الصراع. 
وفي الختام، أود أن أعرب عن وطيـد أمـل وفـدي في 
أن تسـهم المـداولات الـــتي نجريــها اليــوم في مســعانا المشــترك 
لحمايـة الحريـات الأساســـية ومصــالح الشــعوب في المنــاطق في 
فـترة مـا بعـد الصـراع عـن طريـق إعـلاء شـأن العدالـة وســيادة 

القانون. 
الرئيــس:(تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 

لممثل البرازيل. 
السيد ساردنبرغ (البرازيل) (تكلــم بالانكليزيـة): أود 
بادي ذي بدء أن أشكركم يا سـيادة الرئيـس علـى أخـذ زمـام 
ـــس لهــذا الموضــوع في الوقــت  المبـادرة في اسـترعاء اهتمـام ال
المناسب. إن مسألة العدالة وسيادة القانون أصبحت أكثر أهمية 
في الوقـت الـذي يشـدد الأمـين العـــام والأغلبيــة الســاحقة مــن 
القادة على الحاجة إلى إعادة تقييم كامل لعمـل منظومـة الأمـم 

المتحدة برمته، لا سيما الهيئات الرئيسية التابعة لها. 
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وأود أن اسـتهل كلمـتي بالتذكـير بـأن الجمعيـة العامــة 
أســهمت إســهاما أساســيا في هــذه المســألة حيــث قـــامت في 
السنوات الأخيرة بمناقشة واتخاذ عدد من القرارات الـتي تحـدد 
ــــة إلى تعزيـــز العدالـــة وســـيادة القـــانون.  أطــر الجــهود الرامي
ــرارا  فالـبرازيل مـن الناحيـة التقليديـة تقـدم في الجمعيـة العامـة ق
بعنوان �تعزيز سيادة القانون� يهدف إلى إعادة تـأكيد أهميـة 

هذا الموضوع في عمل الأمم المتحدة. 
إن المبـادئ التوجيهيـة العامـة الفعالـــة هامــة بالتــأكيد 
ومفيدة. غير أن ترجمة النظريات إلى ممارسة يوميـة تمثـل تحديـا 
حقيقيــا للمنظمــة والــس وفيمــا نواجــه حــالات وحقــــائق 
ـــا أكــد  متنوعـة. وليـس هنـاك ـج واحـد يناسـب الجميـع كم

ذلك بالفعل الأمين العام. 
ـــال الأمــم المتحــدة دائمــا علــى  ويجـب أن تـتركز أفع
ميثاق الأمم المتحـدة وعلـى القـانون الإنسـاني الـدولي ومعايـير 
حقـوق الإنســـان. وكلمــا كــانت الحالــة تتصــف بمزيــد مــن 
الاضطــراب وعــدم الاســتقرار، كلمــا ازدادت أهميــــة توفـــير 
الـردود الكافيـة وإتاحـة إطـار مـن المبـادئ التوجيهيـة القانونيــة 

والمبادئ اللازمة لمواجهة انعدام القانون وتعزيز الاستقرار. 
ومن بين النتائج التي خلـص إليـها تقريـر الأمـين العـام 
الذي قدمته اللجنة التنفيذية المعنية بالسلم والأمـن عـن تطويـر 
شــامل لاســتراتيجيات ســــيادة القـــانون في عمليـــات حفـــظ 
السـلام، أود أن أبـــرز الأولويــة الــتي علقناهــا علــى مشــاركة 
الجـهات الفاعلـة المحليـة - موظفـو الحكومـة والمنظمـات المحليــة 
غير الحكومية والمنظمات اتمعية - في تنفيذ عمليات سـيادة 
القانون. وينبغي للأمـم المتحـدة أن تواصـل التشـاور مـع هـذه 
الجهات الفاعلة في أسرع وقت ممكـن حيـال عمليـة التخطيـط 
للبعثـات وكذلـك جميـع المراحـل اللاحقـــة. ويجــب أن توضــع 
النمـاذج لا أن تفـرض. وينبغـي أن ترمـــي جــهودنا إلى تمــهيد 
السبيل من أجل النقل السلس عندما يحـين وقـت انتـهاء عمـل 

البعثة وخروجها. 

ولضمــان تحقيــق هــذه النتيجــــة لا بـــد مـــن إنشـــاء 
مؤسسات محلية قوية. فتعزيـز سـيادة القـانون يتجـاوز الدفـاع 
عن مبدأ ما أو حـتى وضـع آليـة مـا؛ وهـو ينطـوي أيضـا علـى 
يئة الظروف الماديـة للعدالـة � وبـالتحديد تدريـب وكـالات 
إنفـاذ القـانون وبنـاء مرافـق الإصـلاح وتجديـد المحـاكم المحليـــة، 

وتقديم المساعدة للقضاة والمحامين. 
وأود أن اشـدد علـى ثلاثـة جوانـب لأي دور نـــاجح 
لوجـود دولي في الميـدان. أولا، هـذا الوجـود يجـــب أن يكــون 
وجــودا محــايدا وتكــــون جميـــع القطاعـــات مســـتعدا لتقـــديم 
المشـاركة الشـاملة في عمليـة إعـادة بنـــاء المؤسســات الــتي قــد 
تفضي إلى قيام مجتمع حقيقي وموثـوق بـه وديمقراطـي. ثانيـا، 
يتوجـب علـى الجـهات الفاعلـة الدوليـة أن تتصـــرف بوصفــها 
عناصر ميسرة دون أن تـترك مجـالا للشـك بـأن السـيادة تعـود 
إلى الشعوب أنفسها وأن استعادا هدف ينبغي تحقيقه. ثالثا، 
ـــاول المصــير القــانوني  علينـا أن نـأخذ موقفـا حازمـا عندمـا نتن
لمقـترفي الجرائـم ضـد الإنسـانية. إن عـدم محاكمتـهم قـد يبعـث 

برسالة خاطئة في رسم أي حقيقة جديدة على الأرض.  
إن المحكمة الجنائية الدولية إنجاز على جانب كبير من 
الأهمية في تاريخ القانون. فهي تشير بوضـوح إلى أن الإفـلات 
مــن العقــاب غــير مقبــــول بغـــض النظـــر عـــن مركـــز المـــرء 
ـــع الــدول الأعضــاء أن تتقيــد بنظــام  أو مكانتـه. ويـب بجمي

روما الأساسي بحيث تصبح هذه الرسالة أكثر وضوحا. 
لقد ثبت أن لجان الحقيقـة والمصالحـة أدوات فعالـة في 
تيسير الانتقال إلى واقع جديــــد. وكما أظهرت التجـارب في 
تيمور - ليشتي وجنوب أفريقيا، من بـين بلـدان أخـرى، فـإن 
إيجاد سبل لتناول تركة الماضي بطريقة بنـاءة وموضوعيـة يمثـل 

جانبا هاما من جوانب عملية إعادة بناء اتمعات. 
أخــيرا، اعتقــد أن العدالــة وســيادة القــــانون لا غـــنى 
عنــهما في الجــهود المبذولــة لبنــاء الــدول. إن إنشــاء الأفرقــــة 
الاستشـــــارية المخصصـــــة التابعـــــة للمجلـــــس الاقتصــــــادي 
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والاجتماعي والمعنية بحالات ما بعد الصـراع في بعـض الـدول 
مثل غينيا - بيساو وبوروندي خطوة مفيـدة جـدا. وسـيكون 
من المستحسن جدا تعزيز التنسـيق بـين مجلـس الأمـن والـس 
الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الأمـم المتحـدة الأخـرى مـن 
أجل تيسير إعادة إدماج الدول التي مزقتـها الحـرب في اتمـع 

الدولي. وستواصل البرازيل بذل جهودها لتحقيق ذلك. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل أذربيجان. 
السيد علييف (أذربيجان) (تكلم بالانكليزية): بداية 
أود أن أشـارك المتكلمـين السـابقين في الإعـراب عـــن تقديرنــا 
لرئاسـة المملكـة المتحـدة لاتخـــاذ هــذه المبــادرة الوثيقــة الصلــة 
والحسـنة التوقيـت للبحـــث في موضــوع رئيســي هــو العدالــة 

وسيادة القانون، جعله في مقدمة اهتماماتنا. 
ليـس مـن اليســير في هــذه المرحلــة مــن مداولاتنــا أن 
ـــة هــاتين  نسـوق أي حجـة جديـدة لم يتـم ذكرهـا تؤيـد حيوي
الفكرتـــين الأساســـيتين المتعلقتـــين بصـــــون الســــلم والأمــــن 
الدوليـين. وقـد نظرنـا أيضـا بعنايـــة في أهميــة اضطــلاع الأمــم 

المتحدة بدور أكبر في هذا السياق.  
إن الإجماع في الرأي الذي أعرب عنـه أعضـاء مجلـس 
الأمـن الأسـبوع المـاضي، وكذلـك مـــن قبــل المتكلمــين اليــوم 
يبشر بزيادة قدرة الأمـم المتحـدة في النهايـة علـى إنقـاذ هـاتين 
الدعامتين مــن دعامـات مدونـة السـلوك الدوليـة في أي مكـان 
وفي أي وقــت يســتدعي ذلــك. وفي هــذا الصــــدد لا يســـعنا 

إلا الموافقة على ما قاله الأمين العام 
�إن حكم القانون ليـس مـن وسـائل الـترف 
الـتي يمكـن الاسـتغناء عنـها وان العدالـة ليسـت قضيـــة 

جانبية�. (S/PV.4833، ص ٢) 
ــــام  وينبغــي للمجتمــع الــدولي، وأعــني بذلــك في المق
الأول الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن، أن يكـــون مصممــــا 

ومتحمسا وجريئا بشكل كاف لتعزيز وإنفاذ القـانون الـدولي 
في أي مكان تقتضي فيه الحاجة ذلك، وأن يعمل علـى إعـادة 
السلم والأمن بما في ذلك السيادة المقوضة والسـلامة الإقليميـة 

والوحدة السياسية لدوله الأعضاء.  
ولا بـد أن يعمـل ذلـك بطريقـــة متســقة ومتماســكة، 
وإلا فــإن الممارســات الســيئة الســمعة المتمثلــــة في ازدواجيـــة 
المعايـير والنـهج الانتقــائي اللذيــن، للأســف، يحبذهمــا اتمــع 
الـدولي أحيانـا مـن شـــأما أن يلحقــا ضــررا بليغــا بمصداقيــة 
مجلس الأمن وعليـه فقـد تفقـد الـدول الأعضـاء الـتي تعرضـت 
للعـدوان ثقتـها في دور اتمـع الـدولي، وفي ايـة المطـاف قـــد 
تعتقد ضحية الغبن حقا أن عليها الاعتمـاد علـى نفسـها فقـط 

في تصحيح الخطأ واسترجاع العدالة. 
إن عدم قيام الأمم المتحدة بأي عمل أو قيامها بعمـل 
غير كاف في مجال ضمان تنفيذ قراراـا يبعـث إشـارة أخـرى 
خاطئـة وخطـيرة إلى كـل مـن ينتـهك العدالـة وسـيادة القــانون 
تدفعه إلى الاعتقاد بأنه يتمتع بحصانة دائمة وتحرمه من وجـود 
أي سبب وجيه يدفعه للعمل للبحث عن السلم. لذلك ينبغي 
أن تقوم الأمم المتحدة بدور أساسـي وأن تتحمـل مسـؤولياا 

لوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب.  
وفيما يتعلق بمسألة محددة هي قيد النظر، أي الصراع 
ـــتى ســتتجاهل الأمــم  المتواصـل بـين أرمينيـا وأذربيجـان، إلى م
المتحـدة ومجلـس الأمـن عـــدم اســتجابة دولــة أرمينيــا المعتديــة 
ـــــس الأمــــن الأربعــــة ٨٢٢ (١٩٩٣) و ٨٥٣  لقـــرارات مجل

(١٩٩٣) و ٨٧٤ (١٩٩٣) و ٨٨٤ (١٩٩٣)؟ 
وإلى مــتى ســتبقى حــوالي ٢٠ في المائــة مــن أراضـــي 
أذربيجان والمعترف ا ذه الصفة من الأمم المتحـدة خاضعـة 
للاحتـلال الأرمـني؟ وإلى مـتى سـتتواصل معانـاة حـوالي مليــون 
لاجئ ونازح أذربيجاني طردوا من ديارهم قبـل أكـثر مـن١٠ 
سنوات وها هم سيواجهون فصـل شـتاء جديـد أثنـاء إقامتـهم 
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في المخيمات؟ للأسف، هذه الأسئلة بقيت دونما أجوبـة طيلـة 
هذه السنوات. وما يؤسـف لـه أيضـا أن مجلـس الأمـن لم يقـم 
حتى بتسمية الدولة المعتدية ولم يتخـذ أي تدبـير ملمـوس ضـد 
دولـة تحـدت العـالم بشـكل صريـح وقـــامت بــاحتلال أراضــي 

دولة أخرى وإجراء تطهير عرقي فيها. 
ـــادرة علــى احــترام  ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تكـون ق
ـــــها إذا أرادت تعزيــــز صورــــا ودورهــــا في  قراراـــا. وعلي
التصــدي للقضايــا الدوليــة الملحــة أن تضــع حــدا، وبشــــكل 
ـــرض الأمــر  صريـح، لمحـاولات بعـض الـدول الـتي تسـعى إلى ف
الواقع وأن تجبرها على التقيد بروح ونص الميثاق الذي قـامت 

بموجبه الأمم المتحدة. 
وختاما دعوني أكرر الرأي الـذي أعـرب عنـه العديـد 
من الوفود هنا وهو أن سيادة القانون يجب أن تكون الأساس 
الحقيقــي والوحيــد لأي تســوية شــاملة للصراعــات، خاصــــة 
الصراعات الدائرة بين الدول نتيجة لاعتـداء دولـة مـن الـدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة علـــى ســيادة دولــة أخــرى عضــو 

وعلى أراضيها الوطنية. 
ولا يمكـن المبالغـة في تـأكيد أهميـة دور الأمـم المتحــدة 
في هذا اال. ونحـن نعتقـد بصـدق أن هـذه المناقشـة سـتؤدي 
إلى نتائج عملية ولن تسجل كمناقشة لا طائل منـها. وأعتقـد 
أن هذا سيكون لخير كل مـن يريـد للأمـم المتحـدة أن تتمكـن 

بفعالية من القيام بولايتها الأساسية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثلة الدانمرك. 
السيدة لوج (الدانمـرك) (تكلمـت بالانكليزيـة): أود 
بداية أن أعرب عن تأييدي الكامل للبيـان الـذي أدلـت بـه في 
مرحلـة سـابقة الرئاسـة الإيطاليـة للاتحـــاد الأوروبي. لقــد ظــل 
الاتحاد الأوروبي، على مدى سنين، علـى الصعيديـن الجمـاعي 
والثنــائي يركــز علــى مســألة دعــم إصــلاح العدالــة وســـيادة 

القـانون في تعاوننـا الإنمـائي بشـكل عـام وفي حـالات مـا بعـــد 
الصراع بشكل خاص.  

واسمحــوا لي أن أقــدم بعــض الملاحظــــات التكميليـــة 
بشـــأن هـــذه القضايـــا مـــن وجهـــة النظـــر الدانمركيــــة، وأن 
أشاطركم بعض الـدروس الـتي تعلمناهـا مـن جـهود المسـاعدة 

التي قدمناها في ثلاث حالات محددة لما بعد الصراع. 
لا يســعنا إلا أن نكــرر مــن جديــد الدعــوة لإنشــــاء 
مؤسســـات قويـــة محليـــة في اتمعـــات الـــتي خرجـــت مـــــن 
الصراعــات. ولكــــن ذلـــك لا يســـتثني اتمـــع الـــدولي مـــن 
المسؤولية الملقاة على عاتقه عن المساعدة على بناء مؤسسـات 
حكم قانون. بل على العكس، إن التحدي يواجـه مـن خـلال 
تقديم المساعدة الماليـة والفنيـة ونقـل المعـارف وتقـديم المشـورة 
دعمـــا للجـــهود المحليـــة والانفتـــاح لتقبـــــل طــــرق مبتكــــرة 

للاضطلاع ذه الجهود.  
وفي هــذا الإطــار، اسمحــوا لي أن أركــز علــى ثلاثـــة 
نماذج قامت الدانمرك فيها، في مجتمعات خارجة من الصـراع، 

بجهود للمساهمة في سيادة القانون. 
تألفت المساعدة الدانمركية الانتقالية لألبانيا بعد أزمـة 
كوسـوفو في عـام ١٩٩٩ مـن تقـديم الدعـم الفـني والمـالي معــا 
وكانت أساسية في إنشاء عدد مـن مؤسسـات حكـم القـانون 

بما في ذلك أمين المظالم الألباني في تيرانا. 
واليوم، يقوم مكتب أمين المظالم بالنظر في عدد كبــير 
مـن الشـكاوى مـن المواطنـين الألبـان يـؤدي بعضـها إلى إيجـــاد 
حلـول لمشـاكل صعبـة بـين المواطنـين والدولـة. ويرفـع المكتــب 
تقـاريره إلى البرلمـان الـذي يشـكل عنصـرا أساســـيا في الجــهود 

التي يبذلها البلد في مجال سيادة القانون.  
ــــالي للمســـاعدة في  وشمــل البرنــامج الدانمركــي الانتق
جنــوب أفريقيــا الــــذي بـــدأ في عـــام ١٩٩٤ دعمـــا لعمليـــة 
المصالحـة والتحـول الديمقراطـي مـن خـــلال تعزيــز مؤسســات 
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الديمقراطيـة وضمـان المشـاركة العاليـة وتعزيـز الحكـــم الصــالح 
واحـترام حقـــوق الإنســان، والمســاءلة، والفاعليــة في القطــاع 

العام، وبشكل خاص في إطار الشرطة والقضاء.  
وأثبتـت العمليـة في جنـوب أفريقيـــا أن المصالحــة مــن 
ناحيـة والتطبيـق الحـازم للقـانون والعدالـة القضائيـة مـن ناحيــة 
ـــة في  أخــرى لا يتوافقــان دائمــا، وأن عمليــة المصالحــة الوطني
مجتمعات ما بعد الصراع قد تتطلب مزيدا مـن الاعتمـاد علـى 
عملية تنحو إلى تحقيق المصالحة، عوضـا عـن أن تكـون عمليـة 

قانونية تنحو إلى النتائج. 
وأخيرا، في إقليم غربي النيـل في شمـال أوغنـدا عملـت 
الدانمرك ودول أخرى مانحـة علـى تسـهيل عمليـة بنـاء السـلام 
بـين المتمرديـن وحكومـة أوغنـدا. وتم توقيـــع اتفــاق ســلام في 
٢٤ كانون أول/ديسمبر٢٠٠٢. وعملية التنفيذ الناجحة لهذا 
الاتفــــاق ذات أهميــــة كــــبرى في تعزيــــز الحلــــول الســــلمية 
للصراعات الأخرى في شمال أوغندا. وهـذه المسـاعدة المقدمـة 
إلى أوغنــدا مثــال لتوضيــح دور المســــاعدة في مجـــال العدالـــة 
وحكم القانون فيما يمكـن أن يسـمى �حـل الصـراع في فـترة 
ما قبل انتهاء الصراع�، تلك الفترة الصعبة التي قد يعــني فيـها 
إاء الصراع الدائر بالطرق السلمية، خيارا صعبـا بـين العدالـة 

العاملة والسلم. 
وبصـورة عامـة، توضـح خبرتنـــا، فيمــا يتصــل بدعــم 
ـــة  الإصـلاح القضـائي وحكـم القـانون الـدروس المكتسـبة الهام

التالية. 
أولا، يتســم التنســيق الوثيــق بــين كــل مــن المـــانحين 
الثنائيين والمانحين المتعددي الأطراف بأهمية بالغـة بغيـة تحاشـي 

الازدواجية المتلافة والمنافسة بين مختلف المفاهيم والنهج. 
وثانيا، غالبا مـا تكـون المداخـلات في اـال القـانوني 
عمليات جد دقيقة وتتسم بحساسية سياسية. والحياد لـه أهميـة 
حاسمة، الأمر الذي يمنح الأمم المتحدة ميزة المقارنة. ونـود أن 

نرى برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وقـد زاد قدرتـه وطورهـا 
في هذا اال. وينبغي أيضا النظر في مسألة إجـراء المشـاورات 
بـين الوكـالات علـى نطـاق أوسـع، فيمـا بـين شـــتى الأطــراف 
الفاعلة في الأمم المتحدة بشأن إمكانيـة تقسـيم العمـل وزيـادة 
التخصــص في هــــذا الميـــدان بغيـــة اســـتعداد الأمـــم المتحـــدة 
ــــترات  واســتخدامها علــى نحــو أفضــل لتقــديم المســاعدة في ف

ما بعد الصراع التي هي حالات معقدة في أغلب الأحيان. 
وأخـيرا، ينبغـي أن نـدرك أيضـا إمكانيـات الاســـتفادة 
بالموارد الهائلة المتوفرة لدى مجموعـة المنظمـات غـير الحكوميـة 
في مجالي حكم القانون والإصلاح القانوني. وهناك العديد من 
المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك مجموعـات حقـوق 
الإنسـان وغيرهـا، تتوفـر لديـها مـهارات عاليـة وبمقدورهـــا أن 
تقوم في بعض الأحيان، بالتعاون مع المنظمات غـير الحكوميـة 
الدوليـة أو مـع منظمـات الأمـم المتحـدة، بـدور هـام ومجــد إلى 
حد كبير من حيث تكلفته في ميداني التدريب وبناء القدرات 
في مجـال حكـم القـانون فيمـا يتصـل بـالإدارة العامـة في بلـــدان 

كثيرة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل البحرين. 
الســيد المنصــور (البحــــرين): لقـــد أنشـــئت الأمـــم 
المتحدة لغايات ومقاصد نبيلة منها إنقاذ الأجيال مـن ويـلات 
الحـروب والعمـــل علــى احــترام حقــوق الإنســان الأساســية، 
وذلك لتحقيق الحرية والعيــش في ظـل سـلام يـهنأ بـه الجميـع. 
كمـا أن تطبيـق القـانون والعدالـة واحـترام الالتزامـات الناشــئة 
عـن المعـاهدات وغيرهـا مـــن مصــادر القــانون الــدولي يمثــلان 

السبيل الحقيقي للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة الدولية. 
إن دور الأمم المتحدة في نشــر العدالـة وتحقيـق سـيادة 
القــانون أمــر مــهم وحيــوي. فــالأمم المتحــدة تقــوم بمعالجـــة 
التراعات في العالم. كما أا تقوم بترع فتيل الفتن قبل بدئــها، 
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وتؤدي دورا هاما في حماية المدنيين أثناء الصراعات المسـلحة، 
ومحاولة بناء وصون السلام وكذلك مسـاعدة الأقـاليم الراغبـة 
في الاستقلال كما حدث في منـاطق عديـدة مـن العـالم حيـث 
لمسـنا تدخـل الأمـم المتحـدة الفـوري والسـريع لمســاعدة تلــك 
الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال. وإننا نثني على جهود 
الأمـم المتحـدة في حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين في أكـثر مــن 

بقعة على وجه المعمورة. 
ومما يبعث على الارتياح أن الأمم المتحدة اسـتطاعت 
أن تتجاوز اختبارا صعبا قبل بدء الحرب على العراق. ونتمــنى 
في هـذا الصـدد، أن يشـترك الجميـع في رؤيـة واحـدة لمســاعدة 
الشعب العراقي على إعادة إعمار ما خلفته الحرب من خـلال 
إعطــاء دور أكــبر وحيــوي للأمــم المتحــدة تمــهيدا لإرجــــاع 

السيادة الكاملة للعراقيين متى ما هيئت الظروف لذلك. 
ولقـد تم اللجـوء إلى مجلـــس الأمــن مــرات عديــدة في 
ـــها أن يكــون حكمــا  مواضيـع جمـة ومتنوعـة اسـتطاع في أغلب
عادلا ومنصفا بعد أن كرس جـهوده الحثيثـة مـن أجـل إرسـاء 
ــــة وقواعـــد القـــانون مضطلعـــا بـــدوره الطبيعـــي  مبــدأ العدال
كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحـدة. إلا أننـا لاحظنـا أن 
مسألة الشرق الأوسط ليـس لهـا وفـرة حـظ في ذلـك اـهود، 
إذ تقف مبادئ العدالة جـامدة حينمـا تبحـث هـذه المسـألة في 
الس. بل علـى النقيـض مـن ذلـك، نجـد أن المبـادئ السـامية 
تتحول إلى معايير مزدوجة. فاختلطت الأمور وضـاعت القيـم 
النبيلــة والأعــراف الإنســانية الحميــدة، وحلــت محلــها قــــوى 
البطش والعدوان والاستعلاء والخروج على القانون الدولي. 

إن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بتنفيذ مـا نصـت عليـه 
خارطة الطريق وإقامة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتـها 
القدس الشريف وتنفيذ القرارات الصـادرة عـن مجلـس الأمـن. 
وما لم يتأت ذلك فإن للشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن 
نفسـه ومقاومـة الاحتـلال الإسـرائيلي الغاشـم. لذلــك وجــب 

التفريـق بـين الإرهـاب مـن جهـة وبـين الدفـاع المشـــروع عــن 
النفس وحق الشعوب في مقاومـة المحتـل الغـاصب لنيـل الحريـة 
مـن جهـة أخـرى. ونـأمل في هـذا الخصـــوص أن تطبــق جميــع 
القرارات الدولية ذات الصلة بـالصراع العـربي - الإسـرائيلي. 
ـــتي تفرضــها عليــه تبعــات  ونـأمل أن يقـوم الـس بواجباتـه ال
ـــك وفقــا للمــادة الرابعــة  حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين، وذل
والعشرين من الميثاق. وأن يتخذ بالتالي التدابير اللازمة للقيـام 
بـــدوره، كمـــا أشـــارت إلى ذلـــك أيضـــا المادتـــــان الحاديــــة 
ـــاق، إذا مــا رغــب في  والأربعـون والثانيـة والأربعـون مـن الميث

تحقيق العدالة للبشرية جمعاء. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بذلــك تكــون قائمـــة 

المتكلمين لدي قد اكتملت. 
لقد طرح سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى الـرد 
على بعض النقاط التي أثـيرت. ونظـرا لعـدد المسـائل القانونيـة 
التي أثيرت، اقترح، بموافقة الس، دعوة السيد هـانز كـورل، 
المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى شغل مقعـد علـى الطاولـة 
بموجب المادة ٣٩ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس ليقـدم 
موجـزا مختصـرا مـن خبرتـه الخاصـة بشـأن مـا نحـــن عليــه الآن 
بالفعل فيما يتصل ذه القضية. وسيتم ذلك بناء على موافقـة 
الســيد العنــابي - الــذي أشــار بالموافقــة علــى دعــوة الســــيد 

كورل. وأنا ممتن لهما على تعاوما في هذه المسألة. 
أعطي الكلمة للسيد كورل. 

الســيد كــــورل (تكلـــم بالانكليزيـــة): أود أن أبـــدأ 
بالإشـارة إلى بيـان السـيد غينـو الـذي أدلى بـــه هــذا الصبــاح. 
وحسـبما لاحـظ مجلـس الأمـــن، فقــد أدلى ببيانــه باســم عــدة 

إدارات بما فيها مكتب الشؤون القانونية. 
ولكن بطبيعة الحال، يرى المستشار القانوني للمنظمـة 
ــــعر  أن هــذه المناقشــة تتســم بالأهميــة. وليــس هنــاك مــن يش
ـــاملين معــي في مكتــب  بالامتنـان أكـثر مـني أنـا والموظفـين الع
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الشؤون القانونية لأن الـس ينـاقش هـذه المسـألة الآن. ومـن 
دواعي السرور لشخص قضى الجزء الأكـبر مـن حياتـه المهنيـة 
في العمل ذه القضايا، أن يري الس يتناول الآن على وجه 
ـــة  التحديـد مسـألة حكـم القـانون. وأعتـبر ذلـك اعترافـا بالصل
الوثيقة جدا القائمة بين السلام والأمن وحكم القانون. ولقـد 
ــــك  أشــار عــدة متكلمــين إلى تلــك الحقيقــة. ومــن بــين أولئ
المتكلمين الكثيرين، أود مجرد أن أشـير إلى الكلمـة الـتي ألقاهـا 

ممثل الأرجنتين، الذي قال في هذه الجلسة: 
(واصل كلامه بالاسبانية) 

ـــانون شــرطان مســبقان  �العدالـة وحكـم الق
لحياة اتمع. ولا يمكن أن يتحقق السلام بدوما�. 

(واصل كلامه بالانكليزية) 
غالبا ما تستخدم عبارة �حكم القانون� ولكن مـاذا 
نعـني ـا؟ إلى أي قـانون نشـير؟ يقينـا، لا بـد أن يكـون ذلـــك 
ـــا معتمــدا بموجــب مبــادئ ديمقراطيــة وبمراعــاة  القـانون قانون
المعايــير الدوليــة. وتنعــم بعــض البلــدان الأعضــاء في المنظمـــة 
بوجود قوانين لديها تطورت علـى مـدى قـرون علـى الصعيـد 
الوطـني. ولقـد تكيفـــت تلــك القوانــين بصــورة تدريجيــة مــع 

الأوضاع الراهنة. 
أمــا في اتمعــات الأخــرى، فــالوضع مختلــف. وقــد 
ــــي. وإنـــني أعـــتز  أشــار متكلمــون عديــدون إلى الــتراث المحل
باجتماعي مــع كبـار القضـاة ووزراء العـدل في معظـم البلـدان 
الأفريقية خلال مؤتمر عقد في أبوجا في شــباط/فـبراير. وبحكـم 
انتمائي إلى تراث مختلف، فقد استرعى انتباهي جسامة المهمة 
الـتي تنتظرهـم، لأن هنـاك تقـاليد محليـــة لا يمكنــهم أن يعملــوا 
ـــوا العــدل علــى المســتوى  خـارج إطارهـا. إن عليـهم أن يقيم
المحلــي في القــرى، وعليــهم في الوقــت ذاتــه أن يشــــاركوا في 
اتمـع الـدولي، وبـالأخص في التجـارة الدوليـة، حيـــث تســن 

القوانين وفقا لمعايير دولية ذات طبيعة حديثة جدا. 

وما أود التشديد عليه هنا، أننا إذ نتكلـم، إنمـا نتكلـم 
عـن سـيادة القـانون، وعندمـا يدخـل المـرء في منطقـة مـا فمـــن 
المهم أن ينظر بحرص إلى التقاليد المحلية. لكن ينبغـي ألا تغيـب 
عن بالنا المعايير الهامة جدا التي حددـا هـذه المنظمـة في مجـال 
حقــوق الإنســان. وأشــير هنــا إلى الإعــلان العــــالمي لحقـــوق 
الإنســان لعــام ١٩٤٨ والوثــــائق الهامـــة المنبثقـــة عـــن ذلـــك 

الإعلان. 
وذا المعنى، فإن هذه المسألة تتجاوز عمليـات حفـظ 
السـلام. والأمـين العـام نفسـه قـد سـألنا في الأمانـة العامـة قبـل 
بضع سنوات عن أهم القضايا الـتي نعتقـد أنـه يجـب أن يركـز 
عليها في المستقبل. ومن نافلة القـول، إن السـلم والأمـن كـان 
الموضــوع رقــم واحــد. أمــا الموضــوع الثــاني، فكــان ســـيادة 
ـــتوى  القـانون في العلاقـات الدوليـة وسـيادة القـانون علـى المس
ـــم وكــان  الوطـني. والآن، فإنـه كـان مخلصـا جـدا لذلـك التقيي
يعـاود الكـلام عنـه مـن وقـت إلى آخـر. وأحيـــل الأعضــاء إلى 
ـــذي قدمــه لجمعيــة الألفيــة، والــذي اســتجابت لــه  التقريـر ال
الجمعية العامة بكل قـوة في إعـلان الألفيـة. وأشـير علـى وجـه 
الخصوص، إن لم تخني الذاكـرة، إلى الفقـرات ٩ و ٢٤ و ٢٥ 

من ذلك القرار. 
أمــا بالنســــبة لســـيادة القـــانون، فقـــد ركـــز معظـــم 
ـــة وجــود إدارة جيــدة.  المتكلمـين علـى النظـام القضـائي وأهمي
وأقترح أن ينظر المرء إلى هذا باعتباره ركائز ثـلاث. الركـيزة 
الأولى هي البرلمان وحكومة البلـد ذاـا. وهمـا أول مـن يتعـين 
أن يراعــي قوانــــين البلـــد - أي الدســـتور والقـــانون اللذيـــن 
ـــن يجــب أن  سـنتهما الحكومـة والبرلمـان ذاتيـهما. فـهما أول م
ينصاع لما تمليه القوانـين الـتي أجازهـا. وتتمثـل الركـيزة الثانيـة 
في وجود إدارة مسؤولة وتخضع للمساءلة. وأريد أن أقـول إن 
غالبيـة السـكان في أي مجتمـع سـتقف دائمـا في مواجهـــة إدارة 
البلـد، وليـس بـــالضرورة في مواجهــة القضــاء، ونحــن ممتنــون 
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لذلـك. أمـا الركـــيزة الثالثــة - وهــذا مــا ركــز عليــه أعضــاء 
الس - فتتمثل في وجود قضاء مستقل ونزيه.  

إذا، من الذي سيشكل كل هذا حين تقــدم المسـاعدة 
وحين تترك الدول لتتصدى لهـذا وحدهـا؟ الأمـر، في النهايـة، 
ــــهم  مــتروك للأشــخاص الذيــن سيمارســون هــذه المــهام – ف
ـــين صفــوف مواطــني البلــد.  أشـخاص عـاديون يـبرزون مـن ب
وأعتقد أن ثمة أمـورا ثلاثـة ينبغـي ألا تغيـب عـن بالنـا في هـذا 
المقـام. أولا، يجـب أن تتوفـــر لــدى هــؤلاء الأشــخاص درايــة 
كافية بالطريقة التي يعمل ا النظـام. ويجـب أن تكـون لديـهم 
المهارات الضرورية. ثانيا، لابد أن يفهم هـؤلاء – وهـذا مـهم 
جدا – أم سيخدمون اتمـع الـذي يعملـون فيـه. ولا شـيء 
آخــر – فــهم في خدمــة مجتمعــام. ثالثــا، يجــب أن يتمتعــــوا 
بالتراهة لممارسة مهامهم. وهنا، سأركز أيضـا علـى الموظفـين 
ـــذى  الأقــدم في أي نظــام وطــني. لابــد أن يكونــوا قــدوة تحُت

بوصفهم معلمين ومربين لجيل آت. 
أخيرا، وعلى نفس المنوال، من المهم أن يـأخذ مجلـس 
الأمن مكان الصدارة بضرب المثل على الصعيد الدولي. فـهذا 
الس يملك سلطة بعيدة الأثر. وأعتقـد أن هـذه المناقشـة الـتي 
بادرت ا المملكة المتحـدة تكتسـي أهميـة كبـيرة عندمـا يبقـي 
الس مسألة ما قيـد نظـره، لأنـه حينـذاك تكـون الحالـة علـى 
المســتوى الوطــني محفوفــة بمخــاطر جمــة حقــاً. والعديــد مـــن 
القضايا التي ناقشها الس اليوم هي من الصعوبة بمكـان حـتى 
أنـه يتعـذر التغلـب عليـها في أكـثر اتمعـات نظامـا، فكيـــف، 

إذا، يكون الحال في الدول التي ينخرط فيها هذا الس؟ 
نأمل أن يكون العمل الذي ننخـرط فيـه جميعـا مفيـدا 
في تطوير أدواتنا لمساعدة السكان الذين يواجهون الصعاب. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): لا يوجـد أي متكلمــين 
آخرين في قائمتي. 

أشكر كل من شاركوا في المناقشة الوزارية وكل مـن 
ــــوم. وأنـــا أدرك جســـامة التحـــدي،  أســهموا في المناقشــة الي
وحجـم العمـل الـذي ينتظرنـا، وعـدد هيئـــات الأمــم المتحــدة 
ووكالاـا المختلفـة الـتي ستشــارك في هــذا الموضــوع بشــكل 
ـــر الأمــين العــام، الــذي ســيصدره في حينــه،  أو بـآخر. وتقري
سـيكون ردا باسـم أسـرة الأمـم المتحـدة علـى هـــذه القضايــا. 
ونتوخــى أن يكــون هــذا التقريــر موضوعيــا وعملــــي. وأنـــه 
سيتصدى لبعض هـذه القضايـا، كيمـا يتيسـر الأخـذ بيـد بلـد 
خـرج مـن صـراع إلى اسـتعادة حكـم القـــانون بفضــل العمــل 

الذي بدأناه. 
لكننا بدأنا المهمة في مجلس الأمن في الأسبوع الماضي 
فحسب. ولقد ذُكِّرنا بكل العمل الآخر الـذي يجـري إنجـازه، 
ويكمن جزء من التحدي في الجمع بين كـل الجـهود في إطـار 
ج أكثر ترابطا. ونرحـب بكـل مـن يريـد أن يقـدم تعليقـات 
خطية. وستبحث الرئاسة الآن فيما يمكن أن تفعله للمسـاعدة 
ــة  في هـذا العمـل، وقـد تقـدم ورقـة بموجـب مسـؤوليتها، لمحاول

تجميع بعض الخيوط معا. 
وسـيكون تقصـيرا مـــن جــانبي في ايــة الشــهر إن لم 
ـــة العامــة علــى  أتقـدم بالشـكر للزمـلاء علـى تعـاوم، وللأمان
مساعدا، ولا سيما خدمات الترجمة الشفوية والأمـن، والـتي 

كانت عونا للرئاسة لا غنى عنه. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٤٠. 

  

 


